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تأملات في التحديات القانونية التي تواجه التسوق عبر المواقع الإلكترونية 
)القانون الإماراتي نموذجا( 

حافظ جعفر إبراهيم

كلية المجتمع - جامعة الشارقة

الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 18-04-2018                                           تاريخ القبول: 2018-12-20   

ملخص البحث: 

تلقــي هــذه الورقــة الضــوء علــى موضــوع »التحديــات القانونيــة التــي تواجــه التســوق عبــر 
المواقــع الإلكترونيــة«، مــن خــال اســتعراض المبــادئ الســائدة فــي القانــون الإماراتــي ومقارنتهــا 

بالتوجهــات التشــريعية والاجتهــادات القضائــة المُختلفــة. 

 وتكمُــن مُشــكلة الدراســة فــي العديــد مــن التســاؤلات المرتبطــة بهــذا النــوع مــن المعامــات، 
ــة التــي  ــة ؛ الأخطــاء الفني ــات الرقمي ــر التطبيق ــر الموثوقــة عب ومنهــا انتشــار مواقــع التســوق غي
تحــدث بيــن المتعاقديــن وخصوصــا عنــد التعامــل مــع الأنظمــة المُعــدة والمبرمجــة آليــا للتعامــل 
مــع أشــخاص طبعييــن، ولأجــل ايجــاد الحلــول لهــذه الإشــكالات اعتمــدت الورقــة المنهــج الوصفــي 
التحليلــي لغــرض الوصــف المنظــم للحقائــق والخصائــص ذات الصلــة، بالمشــكلة المحــددة وتحليــل 

المضمــون بصــورة عِلميــة للإجابــة عــن التســاؤلات المُطروحــة فــي هــذه الدراســة. 

انتهــت الورقــة إلــى عــدة ماحظــات ومُقترحــات، مفادهــا عــدم وجــود ضوابــط بشــأن تنظيــم 
البيــع والشــراء عبــر المواقــع الإلكترونيــة وبالأخــص فيمــا يتعلــق بمنــح الرخصــة لمزوالة النشــاط، 
عــدم الإشــارة إلــى حــق المســتهلك فــي إلغــاء الصفقــة خــال قيــد زمنــي محــدد، ، وتقتــرح الدراســة 
أن يرهــن المشــرع الإماراتــي ممارســة الأنشــطة التســويقية مــن خال المواقــع والتطبيقــات الرقمية 
بالحصــول علــى الرخصــة ؛ كمــا تقتــرح الورقــة ضــرورة أن يتبنــى المشــرع الإماراتــي مــا يعطــي 
المتســوق خيــار العــدول عــن الشــراء دون قيــد أو شــرط خــال فتــرة زمنيــة لا تزيــد عــن أســبوع 

مــن تاريــخ اســتامه للســلعة. 

ــون  ــي، قان ــة الإمارات ــات الإلكتروني ــون المعام ــي، قان ــوق الإلكترون ــة: التس ــات الدال الكلم
حمايــة المســتهلك الإماراتــي، المشــكات القانونيــة، نظــام الدفع المســبق، شــراء الســلع، المســتهلك، 

الفضــاء الرقمــي، العــروض الإلكترونيــة. 
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المقدمة:

لا ريــب أن ارتيــاد المواقــع الإلكترونيــة مــن أجــل البيــع والشــراء، بات من الوســائل التســويقية 
ــة الأخــرى، كمــا أنهــا  ــة، وتُعتبــر هــذه الوســيلة الأقــل تكلفــة مــن بيــن الوســائل الإعاني المطلوب
ــد أعــداد المتســوقين يومــا بعــد يــوم  ــى تزاي ــة فــي تجنــب إهــدار الوقــت، ممــا أدى إل وســيلة فعال
فــي الفضــاء الرقمــي أمــاً فــي الحصــول علــى فســتان زفــاف مــن موقــع تســويق شــهير أو اقتنــاء 
حــذاء مــن ماركــة ذات شــهرة عالميــة، وبالنتيجــة احتــدم التنافــس بيــن الشــركات لتســويق منتجاتهــا 
عبــر مواقعهــا الإلكترونيــة، تحقيقــا لانتشــار أوســع ومبيعــات أعلــى، كمــا أصبــح الفضــاء الرقمــي 
ــابات الشــخصية  ــة والحس ــات الإلكتروني ــن خــال التطبيق ــذة لممارســة الأنشــطة التســويقية م ناف
مثــل) تويتــر، فيــس بــوك، انســتغرام، ومــن ثــم أصبــح الإنترنــت ســاحة مفتوحــة للعــرض والطلــب 

والبيــع والشــراء. 

وتكمُــن مشــكلة الدراســة فــي جملــة التحديــات القانونيــة ذات صلــة المباشــرة بحمايــة 
ــن  ــوع م ــذا الن ــة به ــر المُرتبط ــى المخاط ــاً عل ــة، عطف ــي دوام ــش ف ــوق يعي ــوقين، فالمتس المتس
ــليم  ــع بتس ــزام البائ ــدى الت ــة؛ م ــة الائتماني ــبق بالبطاق ــع المس ــتراطات الدف ــا اش ــات، ومنه التعام
الســلعة؛ إمكانيــة العــدول عــن الشــراء لعــدم مطابقــة الســلعة؛ مشــكلة التعامــل مــع المواقــع الوهمية، 
وقبــل ذلــك تظــل آمالــه مُعلقــة بالصــورة الذهنيــة التــي رســخت لديــه مــن خــال الإعــان التســويقي 

ثــم يصطــدم بواقــع مغايــر. 

 إن أهميــة الدراســة تبــدو فــي اســتهدافها لواحــد مــن أهــم الموضوعــات القانونيــة، عطفــاً علــى 
حداثــة التجــارب التشــريعية فــي هــذا المجــال، فالقوانيــن فــي مختلــف بلــدان العالــم لازالــت تتلمــس 
الخطــى نحــو اســتحداث القواعــد القانونيــة المتوائمــة مــع طبيعــة المعامــات الإلكترونيــة، وبالرغــم 
ــد أن الأمــر لازال  ــرع مــن النشــاط، بي ــول لهــذا الف ــة الجــادة لوضــع الحل مــن المُحــاولات الفقهي
محــاً للبحــث والجــدل فــي عــدة وجــوه، إذ يُاحــظ ســكوت المُشــرع الإماراتــي عــن طــرح الحلــول 
المناســبة لمســائل فــي غايــة الأهميــة؛ مثــل وضــع الضوابــط والمعاييــر التــي يتــم بمقتضاهــا تكييــف 
عــروض البيــع المنتشــرة عبــر مواقــع التســوق؛ النتائــج القانونيــة المترتبــة علــى وقــوع أخطــاْء 
ــول  ــة جــادة لإيجــاد الحل ــي محاول ــة ف ــذه الورق ــي ه ــات الشــراء، وتأت ــاء عملي ــة أثن ــة أو مادي فني

المناســبة لهــذه التســاؤلات وغيرهــا.

أما أهداف الدراسة فيمكن إجمالها في الآتي:

تحديد الضوابط والمعايير التي يتم في ضوءها التكييف القانوني للعروض الإلكترونية.. 1

ــه . 2 ــا علي ــارن بم ــون المق ــي القان ــة ف ــة والفقهي ــريعية والقضائي ــات التش ــة التوجه مقارن
ــبة. ــول المناس ــتخاص الحل ــي اس ــا ف ــي، آم ــون الإمارات ــي القان ــع ف الوض
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ــي . 3 ــات الت ــات التحدي ــي معالج ــي ف ــة الإمارات ــات الإلكتروني ــون المعام ــج قان ــان نه بي
ــة. ــع الإلكتروني ــر المواق ــوق عب ــه التس تواج

بيــان المبــادئ الســائدة فــي القانــون المقــارن فــي التعامــل مــع مشــكات البيــع والشــراء . 4
عبــر الإنترنــت.

ولغرض تحقيق أهداف هذه الورقة اعتُمدت المناهج الآتية:

المنهــج الوصفــي التحليلــي: لغــرض الوصــف المنظــم للحقائــق والخصائــص ذات . 1
الصلــة، بالمشــكلة المُحــددة فــي هــذه الورقــة وتحليــل مضمونهــا بصــورة عِلميــة للإجابــة 

عــن التســاؤلات المطروحــة.

المنهــج المقــارن: لغــرض مقارنــة التوجهــات التشــريعية والقضائيــة والفقهيــة المختلفــة . 2
فــي موضــوع التحديــات القانونيــة التــي تواجــه التســوق عبــر المواقــع الإلكترونيــة. 

 لــكل مــا تقــدم بــدا مــن المناســب أن تُقســم الدراســة إلــى محوريــن أساســيين ويتجلــى ذلــك فــي 
مبحثيــن، أولهمــا مُخصــص لدارســة المشــكات القانونيــة المُرتبطــة بالتســوق الإلكترونــي، بينمــا 
ــي  ــون الإمارات ــي القان ــوق ف ــة للمتس ــة القانوني ــائل الحماي ــة وس ــي لدراس خُصــص المبحــث الثان
ــت أولا  ــدرج تح ــية، تن ــن رئيس ــة، أي عناوي ــذات الطريق ــث ب ــيم المبح ــم تقس ــد ت ــارن، وق والمق
وثانيا...الــخ ثــم تنــدرج العناويــن الجانبيــة تحــت فقــرات بتسلســل رقمــي، بالإضافــة إلــى مقدمــة 

وخاتمــة.

 المبحــث الأول: المُشــكلات القانونيــة المُرتبطــة بالتســوق مــن خــلال المواقــع 
الإلكترونيــة

أدت التطـورات التقنيـة المُعاصـرة إلـى تغييـر الأنمـاط التقليدية في المعامـات المرتبطة بالبيع 
والشـراء، وبالنتيجـة بـات التسـوق عبـر شـبكة الإنترنـت مـن العـادات اليوميـة فـي حيـاة النـاس، 
فالأفـراد فـي مختلـف بلـدان العالـم، يتجهـون لاسـتخدام الأجهـزة الإلكترونيـة المحمولـة المربوطـة 
بالإنترنـت، إذ لـم تُعـد هـذه الأجهـزة مجـرد وسـيلة تقليديـة لإنجـاز العمـل المكتبـي أو الاتصال، بل 
أضحـت وسـيلة مُفضلـة لإنجـاز المعامـات)1)، ولا غرابة في الأمر عطفاً علـى المزايا التي يوفرها 

»أصبح المتسوقون الجدد في الإمارات أكثر قدرة على إنجاز معاماتهم، مع عدم الأخذ بالاعتبارات التقليدية   (1(
للتسوق مثل اختيار الوقت واستخدام السيارة أو المواصات مع الالتزام بالأوقات التي تفتتح فيها مراكز التسوق 
أبوابها، الأمر الذي يتطلب جهداً واقتطاع وقتاً خاصاً للتسوق. وبالتزامن مع هذه المتغيرات، سعت عديد من 
التوجهات  لمواكبة  إلكترونية  لتطوير منصات  المشهورة  والعامات  التقليدية  التجزئة  ومتاجر  التسوق  مراكز 
البنية  المحافظة على ولائهم. وتدعم جاهزية  الجدد، فضاً عن  المتسوقين  تلبية لمتطلبات  للمتسوقين،  الحديثة 
التحتية التقنية تطور التسوق الإلكتروني في الإمارات، اعتماداً على توافر سرعات الإنترنت العالية وانتشار 

  1-16 .indd   698 7/8/19   10:26 AM



حافظ جعفر إبراهيم ( 728-696 )

699 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1

هـذا النـوع مـن المعامـات؛ إذ يتمثـل ذلـك فـي تقليـل الجهـد والوقـت، فضـا عـن إمكانيـة الشـراء 
بالبطاقـة الائتمانيـة أو الدفـع عنـد الاسـتام، غيـر أن هـذه المزايـا تصطـدم بجملـة مـن التحديـات، 
ومنهـا إمكانيـة التضليـل والغـش للمتعامليـن؛ انعـدام الفـرص المتكافئـة للتفـاوض حـول العـروض 
التـي تقدمهـا منافـذ البيـع؛ انعـدام تحقـق الرؤية بالشـكل المطلـوب بالنسـبة للسـلعة )1)، وتفريعا على 

مـا تقـدم نسـتعرض هـذه الإشـكالات فـي محـاور متتابعـة علـى النحـو الآتي: 

المحور الأول: إمكانية التعبير عن الإرادة بوسائط إلكترونية:

 لا تثريــب فــي القــول بــأن التوصيــف القانونــي مــن أهــم الخطــوات المُمُهــدة لحســم المنازعــات 
ــا بواســطة  ــة مــراراً، بالنســبة للعــروض المُفصــح عنه ــزداد هــذه الأهمي ــا، وت ــت طبيعته ــاً كان أي
ــث  ــج بالغــة الخطــورة، وبالأخــص مــن حي ــك نتائ ــى ذل ــب عل ــة، إذ يترت ــع الإلكتروني ــع البي مواق
نشــأت العقــد، فالعــرض إمــا أن يكــون إيجابــا باتــا منجــزا، أومجــرد دعــوة للتفــاوض تنتهــي دون 
ترتيــب التزامــات، وهــذا يعنــي أن الفصــل فــي أي منازعــة تتعلــق بمثــل هــذا النمــط مــن التعاقــد، 
ــرر أن  ــى تق ــي المُشــكل، مت ــث ينته ــرض، حي ــة للع ــة القانوني ــد الطبيع تقضــي بالضــرورة تحدي
ــى  ــا عكســيا مت ــور وضع ــا تأخــذ الأم ــاوض، بينم ــون مجــرد دعــوة للتف ــدو أن يك العــرض لا يع
تقــرر أن العــرض يمثــل إيجابــا صالحــا لتاقــى مــع القبــول، وبالنظــر لطبيعــة الإيجــاب والقبــول 

فــي التعامــات الافتراضيــة، نجدهــا مُختلفــة مــن حيــث وســائلها: 

فهــذه الطائفــة مــن العقــود قــد تتأخــذ عــدة صــور، ومنهــا التعاقــد عــن طريــق البريــد 
الإلكترونــي، وتعتبــر وســيلة هامــة للغايــة عطفــا علــى كونهــا تســمح للأطــراف بتبــادل الرســائل 
والمرفقــات والمســتندات المتعلقــة بالتعاقــد؛ أمــا الطريقــة الثانيــة فتكــون بالمحادثــة المباشــرة بيــن 
ــي  ــد ف ــم التعاق ــا يت ــكايب؛ بينم ــام الإس ــة أو نظ ــرف الدردش ــتخدام غ ــك اس ــن ذل ــن، وم المتعاقدي
ــر  ــوك ؛تيوت ــس ب ــل« في ــات مُناظــرة مث ــة أو تطبيق ــع الإلكتروني ــة بواســطة المواق ــه الثالث صورت

هذه  استخدام  الأكبر من حيث  بالنصيب  يستأثر  الذكي  الهاتف  ان  بالذكر  بالشبكة، وحريٌ  المربوطة  الأجهزة 
الأجهزة في التسوق. ورغم النمو الافت لقطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات خاصة وومنطقة الخليج عامة، 
البطاقات  عبر  الدفع  ثقافة  وانتشار  اللوجستي  الدعم  أهمها:  التحديات  من  العديد  يواجه  لايزال  القطاع  أن  إلّا 
الائتمانية والفيزا كارد، فضاً في جودة وضمان المنتجات التي تعرضها المتاجر الإلكترونية، وتغازل المتاجر 
بأسعار  المرغوبة  والمنتجات  العامات  أشهر  وتوفير  الشراء وسرعتها  بسهولة عملية  المتسوقين  الإلكترونية 
تنافس المتاجر التقليدية، كما تعد المتاجر بسرعة توصيل المنتجات وسهولة استرجاعها واستبدالها أو صيانتها 
من  الشباب  فئات  الإلكترونية  المتاجر  وتستهدف  المتسوقين.  رغبات  مع  تتوافق  التي  العمليات  من  وغيرها 
الحديثة  للتقنيات  استخداماً  الأكثر  ولكونهم  حالياً  المجتمع  في  الأكبر  العمرية  الشريحة  باعتبارهم  الجنسين 
وامتاكهم بطاقات دفع ائتمانية، فضاً عن تطلع هذه الشريحة لكل ما هو جديد وعصري )منقول من صحفية 

الاقتصادي العدد الصادر في 7/1/2018، مقال بعنوان التسوق الإلكتروني عادات جديدة في مشهد متغير(

)1( P. Pathak, challenges of on line shopping and consumer protection, international 
journal in management and social science, )2015(325-331 ,. 
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وانســتغرام »، وفــي هــذه الفرضيــة يقــوم أحــد المتعاقديــن بتأســيس نافــذة لتســويق أو بيــع الســلع، 
ــم  ــوذج، يت ــة نم ــة التســوق بتعبئ ــي عملي ــدأ ف ــم يب ــع، ث ــارة الموق ــد الآخــر بزي ــوم المتعاق ــا يق بينم

ــب شــراء الســلعة. ــه طل بموجب

 وتطبيقــاً لمــا تقــدم أجــاز القانــون الإماراتــي التعبيــر عــن الإيجــاب والقبــول جزئيــا أو كليــا 
بواســطة المراســلة الإلكترونيــة، وبالنتيجــة لا يفقــد العقــد صحتــه أو قابليتــه للتنفيــذ، لمجــرد أنــه قــد 
تــم بواســطة مراســلة إلكترونيــة واحــدة أو أكثــر، وممــا لاشــك فيــه أن المراســات الإلكترونيــات 
ــد  ــق البري ــت عــن طري ــواع المراســات ســواء كان ــع أن ــياق تشــمل جمي ــذا الس ــي ه المقصــود ف
الإلكترونــي أو عــن طريــق مواقــع التســويق )1)، وبتأمــل موقــف المشــرع يُاحــظ بأنــه يعتــد بحريــة 
الأطــراف فــي قبــول التعامــل الإلكترونــي أو رفضــه، فالشــخص ليــس مضطــرا لقبــول المعاملــة 
بشــكلٍ تلقائــي، ومــع ذلــك يجــوز اســتنتاج موافقتــه مــن ســلوكه الإيجابــي )2)، وتفريعــاً علــى ذلــك 
فــإن التصريــح بالقبــول ليــس شــرطا لإتمــام المعاملــة، حيــث يكفــي أن تكــون الموافقــة ضمنيــة، 
بينمــا أخــذ المشــرع بوجهــة نظــر مختلفــة متــى كانــت الحكومــة طرفــا، فعندهــا يتعيــن أن يكــون 

القبــول صريحــا )3)حتــى تترتــب الآثــار القانونيــة. 

ــذ يتعيــن  ــة، وعندئ ــة المعامل ــد ينشــأ الخــاف بيــن الطرفيــن حــول إلزامي  وبطبيعــة الحــال ق
الفصــل فــي صحــة ونافــذ العقــد أو عــدم صحتــه، ممــا يــؤدي بالضــرورة للتدخــل القضائــي، ولكــن 
ــد، فــي واقــع الأمــر  ــر فــي صحــة العق ــة التــي يتوجــب اتباعهــا لتقري مــا هــى الخطــوات القانوني
يقتضــي الوصــول لقــرار الصائــب الفصــل فــي عُــدة مســائل قانونيــة نجملهــا فــي الفقــرات الآتيــة: 

1 .:smart-offer الإيجاب الذكي

ــة  ــي غاي ــى ســؤال ف ــب عل ــا أن تجي ــن عليه ــد، يتعي ــي صحــة التعاق ــة ف ــرر المحكم ــى تق حت
ــإذا كانــت  ــات؟ ف ــن إيجــاب ب ــع يكفــي لتكوي ــى الموق ــاده، هــل المحتــوى الموجــود عل ــة مف الأهمي
الإجابــة بــأن العــرض المُقــدم، يتضمــن معلومــات تُمكــن المُوجــب لــه مــن تكويــن فكــرة واضحــة 
وجازمــة عمــا فــي ذهــن المُوجــب فعندهــا يكــون إيجابــا صالحــا للتاقــي مــع القبــول، وحيــث كان 
المحتــوى غامضــا)4)، فعندئــذ يصعــب القــول بوجــود الإيجــاب الجــازم، وحــريٌ بالذكر بــأن عرض 

عرف المشرع الإما ارتي المعاملات الإلكترونیة بأنها: أي تعامل أو عقد أو إتفاقية يتم ابرامها أو تنفيذها بشكل   (1(
كلي أو جزئي عن طريق إرسال واستام الرسائل الإلكترونية. قانون رقم )2 )لسنة 2002 بشأن المعامات 

والتجارة الإلكترونية، صادر في دبي بتاريخ 12 فبراير/ إشباط، دولة الإمارات العربية المتحدة . 

انظر المادة )6/1( من قانون المعامات والتجارة الالكترونية الإماراتي رقم )1( لسنة 2006 .  (2(

انظر المادة )6/3( المصدر نفسه.  (3(

)4( S.Snail, electronic contracts in South Africa : a comparative analysis, journal of 
information, law & technology, )2008 ( 1-24. 
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البضائــع فــي منصــات البيــع الإلكترونــي - يُماثــل - عــرض البضائــع فــي محــات البيــع التقليديــة، 
بينمــا تختلــف الاجتهــادات القضائيــة بهــذا الصــدد، حيــث قضــت محكمــة الاســتئناف الإنجليزيــة في 
 Pharmaceutical Society of Great Britain v Boots Cash Chemists )Southern(
بــأن عــرض البضائــع علــى رفــوف المحــل الــذي يعمــل بنظــام اخــدم نفســك عبــارة عــن دعــوة 
 Fisher v للتعاقــد أكثــر مــن كونــه إيجابــا، وفــي ذات المنــوال ســارت المحاكــم الإنجليزيــة فــي
Bell غيــر أن هــذا الحكــم تضمــن رأيــا مخالفــا للــورد باركــر حيــث أشــار إلــى أن عــرض الســلعة 

فــي واجهــة للعــرض مــع تحديــد ســعرها يعتبــر إيجابــا وليــس مجــرد دعــوة للتعاقــد)1). 

ــات  ــي المنص ــع )2) ف ــرض البضائ ــى أن ع ــه إل ــن الفق ــبٌ م ــى جان ــياق انته ــي ذات الس  وق
ــه مجــرد دعــوة للتفــاوض. )3)  ــق الأحــوال كون ــة، لا يتجــاوز فــي مطل الإلكتروني

 وتجــدر الإشــارة إلــى نــص المــادة )11( مــن قواعــد اليونســترال )4) قــد حســم الجــدل حــول 
الطبيعــة القانونيــة لهــذه العــروض، وقــرر بأنهــا لا تعــدو أن تكــون مجــرد دعــوة للتعاقــد، طالمــا 
أنهــا لــم توجــه لشــخص بذاتــه أو لأشــخاص معنيــن، إلا إذا اتضــح بــأن العــرض يتضمــن مــا يفيــد 

بإلزاميتــه. 

والافــت للنظــر أن دول القانــون العــام )5)، لا تنظــر للعــروض الإلكترونيــة علــى أنهــا إيجــاب 
مُلــزم، تأسيســا علــى أن إلــزام البائــع بالعــرض، قــد يحرمــه فرصــة التحقــق مــن وجــود المخــزون 
الكافــي، ولمــا كانــت طالبــات الشــراء قــد تفــوق قــدرة البائــع علــى الوفــاء، فــإن العدالــة تقتضــي 
امهالــه الفرصــة للتحقــق مــن قدرتــه، ويضــاف إلــى ذلــك أن هــذه العــروض لاتكــون فــي العــادة 
موجهــةً لشــخص بعينــه، كمــا أن البائــع قــد يُفضــل رفــض الإيجــاب لأســباب تتعلــق بعــدم قانونيــة 
بيــع الســلعة المطلوبــة، ويضربــون مثــاً لذلــك بالقيــود المفروضــة بمقتضــي القانــون الأمريكــي 
والقاضيــة بمنــع تصديــر أو بيــع الســلع لــدول بعينهــا مثــل كوبــا والعــراق وليبيــا وكوريــا الشــمالية.

)1( Fisher v Bell: QBD 10 Nov 1960 https://swarb.co.uk/ last visited Mar.8,2018 

)2( C.Fränngård, the time of online contract formation, master thesis, )2007(.

)3( A.Burrows & E. Peel, contract formation and parties, offer and acceptance in the 
electronic age, )OUP 2010( 61-87. 

)4( Article 11 of uncitral model law on electronic commerce. . See 

)5( S. Kierkegaard, e-contract formation: U.S. and EU perspectives, shidler journal of 
law, commerce and technology. )2007(. http://www.lcjournal.washington.ed/last 
visitedAugust.8, 2018. 
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بعكــس مــا تقــدم فــإن التوصيــف القانونــي للعــروض الذكيــة يعــد إيجابــا ملزمــا فــي كل هولنــدا 
ــرة  ــي لأول عش ــعر تنافس ــلعة بس ــع الس ــرض بي ــة إذا عُ ــة خاص ــا )2)، وبصف ــبانيا )1) وفرنس وأس
مشــترين)3)، حيــث يُكمــل المُتســوق الخطــوات التــي يعلــن عنهــا الموقــع، وقــد يدفــع المبلــغ عــن 
طريــق بطاقتــه الائتمانيــة )4)أو بــأي طريقــة أخــرى )5)، وبالنتيجــة لا يمكننــا تجاهــل العــرض الجاد، 
وبالأخــص إذا تــم الســداد حســب الطريقــة المُحــددة، فالعــرض فــي المثــال الســابق يتضمــن عبارات 
محــددة تفيــد بأنــه مُلــزم، متــى أفصــح أول عشــرة مشــترين عــن قبولهــم المُطابــق للعرض، ولاشــك 
أن الإعفــاء مــن الالتــزام بجديــة العــرض فــي هــذه الحالــة، ينطــوي علــى مخاطــر تهــدد مســتقبل 
هــذه التعامــات، وتأسيســا علــى مــا وضــح مــن أهميــة للتوصيــف القانونــي للعــروض الإكترونيــة 
ــذا  ــي ه ــدل ف ــما للج ــريعي حس ــل التش ــرورة التدخ ــل بض ــاه القائ ــع الاتج ــن م ــنا متفقي ــد أنفس نج

الشــأن)6). 

المواقع الإلكترونية التفاعلية والساكنة ودورها في تحديد الإيجاب:أ. 

ــويقية،  ــروض التس ــف الع ــى تكيي ــل إل ــرأي يمي ــب ال ــاه إلا أن غال ــا قدمن ــن مم ــم م وبالرغ
تأسيســاً علــى تصنيــف المواقــع الإلكترونيــة إلــى تفاعليــة وأخــرى ســاكنة)7)، والمواقــع التفاعليــة 
ــم  ــة تقدي ــث إمكاني ــع، مــن حي ــن بالموق ــأذن للمتســوقين بالتعاطــي مــع العــرض المعل ــي ت هــي الت
طلــب الشــراء أو الاستفســار عــن الســلعة، كمــا يســمح الموقــع التفاعلــي بــكل الخطــوات الضــرورة 
لإتمــام الشــراء، وغالبــا مــا يتضمــن الموقــع تفاصيــل كاملــة، مثــل اختيــار الســلعة لونهــا وحجمهــا، 

حتــي ينتهــى الأمــر بالســداد، وبالنتيجــة يتلقــى المشــتري رســالة، مفادهــا اكتمــال الطلــب. 

 وتختلــف الأمــور كليــا بالنســبة للمواقــع الســاكنة، فالمتســوق لا يمكنــه التعاطــي معهــا، ومن ثم 
لا يتمتــع بالقــدرة لإنجــاز أي خطــوة تتعلــق بعمليــة الشــراء، فالموقــع لا يتضمــن ســوى عــروض 

)1( S. Kierkegaard, ibid,p.10 

)2( ibid. p. 25

)3( Burrows & E. Peel, ibid.p.82. 

)4( R.  azdanifard, G.  Wada, A. Sade& W. Yusoff, uncertainties faced in e-shopping, 
suggesting possible solutions, international journal of e-education, e-Business, 
e-management and e-learning.110-114 )2011(.

)5( Snail, ibid, p.4  

)6( N. Amin&R. Nor, online shopping in Malaysia: legal protection for e-consumers, 
European Journal of Business and Management, )2013( 79- 83. 

)7( C. Fränngård,ibid.p.11
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وإعانــات ثابتــة )1)، ويضربــون مثــاً لذلــك بــأن العــرض المقــدم مــن أحــد مــاك النــوادي لبيــع 
ــاص  ــون الخ ــم التليف ــع ورق ــى الموق ــر عل ــان الظاه ــن الإع ــم م ــا بالرغ ــر إيجاب ــر، لا يعتب تذاك

بالتواصــل مــع النــادي)2) .

أثر السلع المعروضة على مسألة الإيجاب )3):ب. 

وفقــا لقانــون حمايــة المســتهلك الإماراتــي، تعــرف الســلعة بأنهــا كل منتــج صناعــي أو زراعي 
أو حيوانــي أو تحويلــي بمــا فــي ذلــك العناصــر الأوليــة للمــواد الداخلــة فــي المنتــج )4)، ولمــا كانــت 
مســألة الإيجــاب والقبــول فــي التســوق عبــر المواقــع الإلكترونيــة، تختلــف مــن الناحيــة القانونيــة 

حســب الســلعة المعروضــة، فإنــه يتعيــن التفرقــة بيــن نوعيــن مــن الســلع:

 حيــث تتمثــل الأولــى فــي الســلع الإلكترونيــة، وفــي هــذه الحالــة تكــون الســلعة عبــارة عــن 
برامــج أو موســيقى أو فيديوهــات أو كتــب إلكترونيــة أو ألعــاب، وبمجــرد إكمــال المتســوق 
ــأذن  ــث ي ــد، حي ــذ العق ــي تنفي ــع مباشــرة ف ــدأ البائ ــو محــدد بالعــرض، يب ــا ه ــق م الخطــوات، وف
للمشــتري بتحميــل الموســيقى أو الألعــاب، ومــا يُاحــظ فــي هــذه الحالــة انعــدام فرصــة التراجــع 
ــول  ــاب والقب ــألة الإيج ــإن مس ــه ف ــا، وعلي ــة فوري ــود التعاقدي ــذ البن ــون تنفي ــة، إذ يك ــن المعامل ع

ــوض.)5)  ــوبها الغم ــة ولا يش واضح

أمـا النـوع الثانـي فيتعلـق بالسـلع التقليديـة، مثـل الكتـب الورقيـة أو الأجهـزة الإلكترونيـة أو 
تذاكـر السـفر، وبعكـس الفـرض السـابق فـإن البائـع لا يبـدأ فـي تنفيـذ العقـد مباشـرة، فالمتسـوق 
يقـوم بعـدة خطـوات قبـل إتمـام المعاملـة، وقـد تكـون هـذه الخطـوات مُطولـة، وبالنتيجـة تتولـد عُدة 
احتمـالات، أولهـا أن البائـع قـد ينظـر إلـى طلـب المتسـوق على أنه إيجـاب، وبالتلي يحـق له رفضه 
أو قبولـه، وبالأخـص إذا تبيـن عـدم كافيـة المخـزون من السـلعة المطلوبـة، ومن المُحتمـل أن ينظر 
البائـع لطلـب المتسـوق علـى أنـه قبول للعـرض، ومهما يكن من أمـر فإن نظـرة المتعاقدين، لا تأخذ 

بالاعتبـار متـى أثيـر الأمـر أمـام القضـاء، فالتكييـف مسـألة قانونية تنفـرد بهـا المحكمة. 

)1( C.Sharon, formation of contracts by email - is it just the same as the post? Queensland 
University of Technology Law & Justice Journal.22-33)2001(. 

)2( V. Sharma, information technology: law and pracice: cyber laws and laws relating to 
e-commerce, universal law publishing an imprint of lexis nexis, )2017(, 396.

لا يسري قانون المعامات والتجارة الإلكترونية الإماراتي على المعامات التي تتعلق ببيع وشراء الاموال غير   (3(
المنقولة والتصرف فيها أو تأجيرها لمدة تزيد على عشرة سنوات وتسجيل أي حقوق متعلقة بها. انظر نص المادة 

2 /د من قانون، مصدر سابق.

انظر نص المادة )1(من قانون حماية المستهلك الإماراتي رقم)24)2006.  (4(

)5( A. Burrows & E.Peel, op.cit, p.80.

  1-16 .indd   703 7/8/19   10:26 AM



تأملات في التحديات القانونية التي تواجه التسوق عبر المواقع الإلكترونية )القانون الإماراتي نموذجا( ( 728-696 )

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 7041

سقوط الإيجاب الإلكتروني:	. 

 لا غرابــة فــي ســقوط الإيجــاب لأســباب فنيــة أو تقنيــة، ذلــك أن حــدوث مثــل هــذه الأعطــال 
ــه  ــه متــى انقطــع الاتصــال بين ــل مــن إيجاب ــد، فالمُوجــب يتحل ــى انفضــاض مجلــس العق يــؤدي إل
وبيــن الطــرف الآخــر، مالــم يكــن قــد عيــن ميعــاداً للقبــول، حيــث يبقــى ملزمــا بالإيجــاب بغــض 
ــقط  ــك يس ــن ذل ــاً ع ــة، )1) فض ــكات تقني ــدوث مش ــت أو ح ــبكة الإنترن ــاع ش ــن انقط ــر ع النظ
الإيجــاب بمــوت الموجــب أو الموجــب لــه، قبــل ارتبــاط الإيجــاب بالقبــول)2)، كمــا يســقط الإيجــاب 

إذا تضمــن القبــول أي تعديــل فــي شــروط الإيجــاب. 

2 . :smart-acceptance القبول الذكي

لاغــرو فــي أن ارتبــاط القبــول بالإيجــاب أمــرٌ تترتــب عليــه نتائــج جوهريــة، وبصفــة خاصــة 
مــن حيــث إلــزام المُوجــب بالعقــد، بيــد أن المســألة تبــدو معقــدة فــي مجــال المعامــات الافتراضيــة، 
آخذيــن فــي الاعتبــار أن الإيجــاب فــي هــذه الطائفــة مــن العقــود يُصــدر فــي الغالــب مــن المتســوق، 
ــدد  ــق المُح ــلعة وف ــن الس ــع ثم ــام المتســوق بدف ــه إذا ق ــع)3)، وعلي ــن البائ ــول م ــا يصــدر القب بينم
بالعــرض، ثــم تلقــى إشــعاراً يفيــد بالســداد، فعندئــذ يُعتبــر ماتــم، قبــولا للإيجــاب مــن جانــب البائع)4) 
– لكــن - أليــس مــن المُدهــش أن يلتــزم المتســوق بدفــع الثمــن، ثــم ينتظــر موافقــة البائــع ؟ والــرأي 
عندنــا أنــه متــى قــام البائــع بتحديــد الثمــن وطريقــة الدفــع، ثــم قــام المشــتري بالســداد، فعندهــا لا 
ــة مــن المشــتري. وعطفــا  ــا أن ننتظــر موافقــة البائــع، حيــث يصــدر القبــول فــي هــذه الحال يمكنن
علــى ذلــك يكــون العقــد ملزمــا لطرفيــه، أمــا فــي حالــة عــدم اشــتراط الدفــع المســبق، فعندئــذ يمُكننــا 

النظــر للعــرض بأنــه لا يتعــدى حــدود الدعــوة للتعاقــد. )5) 

الأثر القانوني للإشعار الإلكتروني بسداد ثمن السلعة وإمكانية قيامه مقام القبول؟أ. 

ــأن البائــع قــد اســتلم ايصــال الدفــع المتعلقــة بثمــن  ــد ب ــا مــا يتلقــى المتســوق إشــعاراً يفي غالب
ــام  ــه إذا ق ــة، وعلي ــي لأغــراض التجــارة الإلكتروني ــوب قانون ــل مطل ــذا الإشــعار يمث الســلعة وه
ــب المشــتري، فعندهــا  ــد باكتمــال طل ــة تفي ــم اتبعــه برســالة بريدي ــع بإرســال هــذا الإشــعار ث البائ
يمكــن النظــر إلــى هــذا الإشــعار علــى أنــه قبــول مــن جانــب البائــع )6) -غيــر أن- تحديــد طبيعــة 

)1( C.Fränngård, op.cit.,.p.37. 

)2( S.Snail,op.cit.,p.7

)3( C. Fränngård,op.cit.,p.36

)4( A. Burrows & E. Peel,op.cit.,p.83

)5( ibidem.

)6( A. Burrows & E. Peel, op.cit. p.83. 
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الإشــعار والرســائل الإلكترونيــة المتبادلــة بيــن الطرفيــن، تبقــى دومــا مرهونــة بتفســير المحكمــة، 
وتفريعــا علــى ذلــك لاينبغــي النظــر للإشــعار الصــادر مــن البائــع علــى انــه قبــول، مــا دام أنــه لا 
يتضمــن ســوى الإفــادة بتلقــي الإيجــاب مــن المشــتري، ولكــن ألا يمكــن أن يُصبــح ســكوت البائــع 
عــن الإشــعار ســكوتا مابســا يُســتدل منــه علــى الموافقــة الضمنيــة علــى طلــب الشــراء، وبالأخــص 
حيــث قامــت الدلائــل علــى أن مــن وجــه إليــه الإيجــاب لــم يكــن يتوقــع تلقــي إشــعاراً بالقبــول، فــي 
واقــع الأمــر يبقــى الأمــر مــن مــن مســائل الواقــع التــي تقــرر فيهــا محكمــة الموضــوع، فالإشــعار 
ــالها  ــلعة أو إرس ــحن الس ــع بش ــوم البائ ــي أن يق ــل يكف ــلعة، ب ــل الس ــل توصي ــا مث ــون فعلي ــد يك ق

للمشــتري، إذ إن العبــرة بإبــداء الرغبــة فــي إتمــام العقــد. 

قبول المشتري بشروط العقد بالنقر على أيقونة الموافقة)1):ب. 

ــة  ــق أنظم ــل وف ــث تعم ــا، بحي ــر مواقعه ــى تطوي ــوق عل ــع التس ــركات ومواق ــادت الش  اعت
مُعــدة ومبرمجــة مســبقا لإنجــاز المعامــات، حيــث يتــم إرشــاد المتســوقين لإتبــاع خطــوات تقنيــة 
مُحــددة، وبالمحصلــة ينتهــي الأمــر بــأن يُطلــب مــن المتســوق النقــر علــى أيقونــة الموافقــة كشــرط 
لإتمــام الصفقــة، وغالبــا مــا يُفصــح الموقــع عــن بنــود العقــد قبــل أن يطلــب موافقــة المتســوق )2)، 
وبالنظــر لهــذا النــوع مــن المعامــات، ناحــظ بــأن الإيجــاب لــم يصــدر مــن المشــتري، بــل صــدر 
مــن البائــع الــذي حــدد شــروط الإيجــاب علــى وجــه جــازم وطلــب مــن المشــتري الموافقــة عليهــا 
ــم يُعــد  ــظ لنفســه بحــق العــدول، فالأمــر ل ــع احتف ــأن البائ ــول ب ــم لامجــال للق أو رفضهــا، ومــن ث
محــا للجــدل بشــأن تكييــف الإيجــاب. وغالبــا مــا تحتفــظ مواقــع التســويق بنســخ مــن الســجات 
ــز أن  ــن الجائ ــس م ــن ألي ــات، ولك ــد لأغــراض الإثب ــة المتســوق بشــروط العق ــى موافق ــة عل الدال
يتــم الضغــط علــى طلــب الموافقــة أو الرفــض عــن طريــق الخطــأ؟ فــي واقــع الأمــر تبقــى هــذه 
ــذي وقــع فــي هــذا االخطــأ أن يُقــدم  ــد ال ــى المتعاق ــة الحــدوث، وعندهــا يتعيــن عل الفرضيــة ممكن
البرهــان علــى ذلــك وإلا كان ملزمــا بالبنــود التــي وافــق عليــه، وتطبيقــا لمــا تقــدم قضــت المحاكــم 
الأمريكيــة فــي I.LAN v. Netscout: Serv. Level Corp. Civ. بــأن الاتفــاق الــذي يتــم 
ــم  ــول يمكــن أن يت ــن، فالقب ــزم للجانبي ــذ ومل ــل للتنفي ــاق قاب ــول هــو اتف ــة القب ــى أيقون بالضغــط عل

ــة الموافقــة فــي جهــاز الكمبيوتــر)3) .  ــى أيقون بالتوقيــع أو المصافحــة أو بالضغــط عل

)1( M. Rafiei1& N. Abdul Manap , legal position of click wrap agreement , international 
conference on telecommunication Technology and applications proc, international 
conference on telecommunication technology and applications proc .of csit: IACSIT 
Press, Singapore. )2011(. 161. 

إلياس بن ساسي، التعاقد الإلكتروني والمسائل القانونية المتعلقة به، مجلة الباحث )2003( 60-ص68.   (2(

)3( https//:law.justia.com/cases/federal/district-courts/ Date accessed: 08 Apr. 2018 
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 Hotmail Corporation v. Van Money Pie Inc., et al كما قضت المحاكم الأمريكية في 

بــأن الاتفــاق الــذي يتــم بالضغــط علــى أيقونــة القبــول هــو اتفــاق ملــزم، تأسيســا علــى قبــول 
المتعاقــد ببنــود العقــد بعــد تمكنــه مــن الاطــاع عليهــا قبــل إتمــام الصفقــة )1) .

ــع نظــام  ــوع الإكــراه )2) ؟ وخصوصــا إذا اشــترط البائ ــة وق ــور التســاؤل عــن إمكاني ــد يث وق
ــق  ــا يتحق ــادة م ــذا النظــر ع ــة للمتســوق. وه ــود التعاقدي ــل أن يكشــف عــن البن ــع المُســبق قب الدف
فــي بيــع الســلع الإلكترونيــة، حيــث يكــون الســداد شــرطا لــلإذن بتنزيــل الســلعة، وعندهــا يكــون 
المتســوق قــد قبــل بشــروط العقــد قبــل الاطــاع عليهــا، ونظــراً لذلــك تعــرض نظــام الدفــع االمُســبق 
إلــى انتقــادات الفقــه الأمريكــي، ممــا أدى لإيجــاد ضمانــات قانونيــة مُتعــددة حمايــة للمســتهلكين )3)، 

والــرأي عندنــا أنــه يتعيــن تقريــر الحــق فــي الفســخ، حيــث تبيــن بــأن بنــود العقــد مُجحفــة.

وتفاديــا لاحتمــالات المُعقــدة فــي هــذا النــوع مــن التعامــات)4)، نُاحــظ بــأن المشــرع 
الإماراتــي قــد حســم الجــدل بشــأنها، حيــث نــص علــى أن الرســالة تعتبــر صــادرة مــن المنشــئ 
ــر  ــه، تعتب ــن المنشــئ والمرســل الي ــة بي ــق بالعاق ــا يتعل ــا بنفســه، وفيم ــن أصدره ــو م إذا كان ه
الرســالة الإلكترونيــة صــادرة عــن المنشــئ إذا أرســلت مــن شــخص لــه صاحيــة التصــرف نيابــة 
ــر الرســالة صــادرة مــن المنشــئ إذا  ــا تعتب ــة، كم ــق بالرســالة الإلكتروني ــا يتعل عــن المنشــئ فيم
صــدرت مــن نظــام معلومــات مُبرمــج للعمــل تلقائيــا مــن قبــل المنشــئ أو نيابــة عنــه، كمــا يجــوز 
ــى هــذا  ــد صــدرت مــن المنشــئ أو يتصــرف عل ــة ق ــر الرســالة الإلكتروني ــه أن يعتب للمرســل إلي
الأســاس إذا طبــق المرســل إليــه إجــراءً ســبق أن وافــق عليــه المنشــئ، تطبيقــا صحيحــا مــن أجــل 
التأكــد مــن أن الرســالة الإلكترونيــة قــد صــدرت عــن المنشــئ، فضــا عــن ذلــك تعتبــر الرســالة 
الإلكترونيــة صــادرت عــن المنشــئ إذا تســلمها المرســل إليــه مــن شــخص تمكــن بحكــم عاقتــه 
بالمنشــئ مــن الوصــول إلــى طريقــة يســتخدمها المنشــئ لإثبــات أن الرســالة الإلكترونيــة صــادرت 
عنــه )5)، ونخلــص مــن ذلــك بــأن المُشــرع قصــد أن يحمــي المرســل إليــه مــن الغــش والتحاليــل 
حيــث افتــرض صــدور الرســالة عــن المنشــئ وإن كان الأمــر فــي حقيقتــه غيــر ذلــك، فــالا فتــراض 
غايتــه الإمعــان فــي توفيــر الحمايــة، بحيــث يحــق للمرســل إليــه مقاضــاة المنشــئ مباشــرة حفاظــا 

علــى حقوقــه، بينمــا يكــون للمنشــئ حــق الرجــوع علــى الغيــر إذا تــم الأمــر بخــاف إرادتــه.

)1( C98-20064, 1998 WL 388389 )N.D. Ca., April 20, 1998(.

)2( M. Rafiei1& N.Abdul Manap, ibid.p.163.

)3( ibid.p.164

انظر المادة )1( من قانون المعامات والتجارة الالكترونية الإماراتي، مصدر سابق .  (4(

انظر نص المادة 13/1/2/3من قانون المعامات والتجارة الإلكترونية الإماراتي، مصدر سابق   (5(
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بعكــس مــا تقــدم لا يجــوز للمرســل اليــه، أن يعتبــر الرســالة صــادرة عــن المنشــئ حيــث تلقــى 
إخطــارا مــن المنشــئ يفيــد بــأن الرســالة لــم تصــدر عنــه، شــريطة أن يكــون لديــه الوقــت الكافــي 
ــم  ــن ث ــع الثم ــام المتســوق بدف ــك إذا ق ــى ذل ــي الإخطــار، وعل ــا ورد ف ــى أســاس م للتصــرف عل
ضغــط علــى أيقونــة الشــراء لتنزيــل ســلعة إلكترونيــة وفشــل فــي إنهــاء المعاملــة، فعندهــا يجــوز 
لــه مقاضــاة المنشــئ، بصــرف النظــر عــن قيــام المنشــئ بإرســال مــا يفيــد بــأن الرســالة لــم تصــدر 
عنــه، وخافــا لذلــك إذا كانــت الخطــوات التــي تــم اتخذهــا مــن المرســل إليــه لاتتعــدى المراســات، 
ثــم أخطــره المنشــئ بــأن الرســالة الإلكترونيــة لــم تصــدر عنــه، فعندئــذ يتعيــن علــى المتســوق أن 
يتصــرف بموجــب الإخطــار ويتوقــف عــن المضــي فــي إتمــام الصفقــة، بــل يتعيــن علــى المتســوق 
أن يبــذل عنايــة الشــخص العــادي لتحقــق مــن صــدور الرســالة مــن المنشــئ، وبصفــة خاصــة حيــث 

كان هنــاك إجــراء تقنــي يتوجــب اتباعــه لتحقــق مــن الجهــة المُرســلة )1) .

الأثر المترتب على وقوع الغلط في المعاملات الإلكترونية التي تتم من خلال أنظمة مُعدة 	. 
ومُبرمجة آليا:

 لاشــك أنــه مــن الــوارد حــدوث الغلــط فــي المعامــات التــي تتــم وفــق أنظمــة مُعــدة ومُبرمجــة 
ــع  ــل م ــى المتعام ــدأ الشــخص الطبيع ــا يب ــط عندم ــع الغل ــا يق ــا م ــا لإجــراء المعامــات، وغالب آلي
النظــام الآلــي بتعبئــة الحقــول المطلوبــة والمُحــدد ببرمجــة مؤتمتــة، وقــد يكــون مــردُ الغلــط لخلــل 
فنــي يتعلــق بالنظــام نفســه، أو يقــع فيــه المتعاقــد نتيجــة لالتبــاس أو ســهو، فمثــا اختيــار لــون حــذاء 
يختلــف عــن المُــراد أو شــراء عطــر ظنــا بأنــه عامــة تجاريــة شــهيرة نتيجــة لتشــابه فــي الشــكل، 
وممــا لاشــك فيــه أنــه يصعــب تعديــل الغلــط، وبالأخــص إذا كان النظــام الآلــي لايوفرالدعــم الفنــي 
الــذي يســمح بتصحيــح مــا وقــع مــن غلــط، وتكمُــن المُشــكلة فــي أن البائــع ســينظر لطلــب المتســوق 
علــى أنــه صحيــح، ومــن ثــم يبــدأ فــي تنفيــذ بنــود العقــد ســواء بشــحن الســلعة أو توصليهــا، وعندئــذ 
يثــور التســاؤل حــول إمكانيــة العــدول عــن العقــد أو إبطالــه مــن جانــب مــن لــه مصلحــة فــي ذلــك؟ 
فــي واقــع الأمــر لــم تُشــر قواعــد اليونســترال إلــى حلــول فــي هــذا الجانــب، بينمــا ذهبــت قوانيــن 
حديثــة إلــى وضــع أحــكام تتعلــق بالآثــار القانونيــة المترتبــة علــى وقــوع هــذا النــوع مــن الغلــط 
ــذي يرتكــب  ــه مــن الممكــن للشــخص الطبيعــي ال ــي أن ــك قــرر المشــرع البحرين ــا لذل )2)، وتطبيق

خطــأ إلكترونيــا أثنــاء تعاملــه مــع وكيــل إلكترونــي تصحيــح هــذا الخطــأ وبالأخــص إذا كان النظــام 
االمُعــد للمعاملــة لايوفــر للشــخص الطبيعــي فرصــة لتصحيــح الخطــأ الــذي ارتكبــه، فعندئــذ يحــق 
للشــخص الطبيعــي أو مــن يتصــرف لمصلحتــه أن يســحب ذلــك الجــزء مــن الخطــأ أو يصححــه 
ــغ الطــرف  ــه فــي أقــرب وقــت ممكــن بتبلي ــام الشــخص الطبيعــي أو مــن يتصــرف لمصلحت إذا ق

انظر المادة 13)/4/5/6/7( من قانون المعامات والتجارة الإلكترونية الإماراتي، المصدرسابق.  (1(

انظر نص المادة 14)/ب( من قانون الخطابات والمعامات الإلكترونية البحريني الصادر بالمرسوم رقم )54   (2(
لسنة2018 بتاريخ 28 نوفمبر. 

  1-16 .indd   707 7/8/19   10:26 AM



تأملات في التحديات القانونية التي تواجه التسوق عبر المواقع الإلكترونية )القانون الإماراتي نموذجا( ( 728-696 )

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 7081

الآخــر عــن الخطــأ، وذلــك مــا لــم يكــن الشــخص الطبيعــي أو مــن يتصــرف لمصلحتــه قــد اســتخدم 
مــا تســلمه مــن ســلع أو خدمــات أو حصــل منهــا علــى منفعــة أو قيمــة ماديــة، ونقتــرح أن يتدخــل 

المشــرع الإماراتــي بنــص صريــح يعالــج فيــه هــذا النــوع مــن الخطــأ أســوة بنظيــره البحرينــي. 

المحور الثاني: زمان انعقاد المعاملة الإلكترونية:

يترتــب علــى تحديــد الزمــان الــذي تنعقــد فيــه المعاملــة، نتائــج قانونيــة مؤثــرة للغايــة، تنعكــس 
علــى مســألتي التنفيــذ 

والاختصــاص بنظــر الدعــوى، ولا يخفــى بــأن القوانيــن تأخــذ بالعديــد مــن النظريــات التــي 
ــاد  ــان انعق ــد زم ــة بتحدي ــات المتعلق ــو الاتجاه ــا ه ــد أن مايهمن ــد، بي ــت التعاق ــا وق يتحــدد بموجبه
المعاملــة الإلكترونيــة، وبـــتأمل موقــف المشــرع الإماراتــي نُاحــظ بأنــه احتــذى مــا قررتــه قواعــد 
ــون  ــادة) 15( مــن قان ــن الأخــرى، وباســتعراض الم ــك شــأن القواني ــي ذل اليونســترال )1) شــأنه ف
ــم يتفــق المنشــئ والمرســل إليــه  المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة، نجدهــا تنــص علــى أنــه: مال

علــى غيــر ذلــك:

أولا:

ــات لا يخضــع . 1 ــام معلوم ــل نظ ــا تدخ ــم عندم ــد ت ــة ق ــالة الإلكتروني ــال الرس ــون إرس يك
ــئ. ــن المنش ــة ع ــالة نياب ــل الرس ــذي أرس ــخص ال ــئ أو الش ــيطرة المنش لس

يتحدد وقت استام الرسالة الإلكترونية على النحو الآتي:. 2

إذا كان المرســل إليــه قــد عيــن نظــام معلومــات لغرض اســتام الرســالة الإلكترونية، أ. 
يكــون وقــت الاســتام قــد تــم وقــت دخــول الرســالة الإلكترونيــة نظــام المعلومــات 
المعيــن أو وقــت اســتخراج المرســل إليــه الرســالة الإلكترونيــة إذا كانــت قــد أرســلت 

إلــى نظــام معلومــات تابــع لــه غيــر نظــام المعلومــات المعيــن لاســتام الرســالة.

ــا تدخــل الرســالة ب.  ــع الاســتام عندم ــه نظــام معلومــات يق ــن المرســل إلي ــم يعي إذا ل
ــه. ــع للمرســل ل ــات تاب ــة نظــام معلوم الإلكتروني

وهــذا النــص يُظهــر بــأن المشــرع أخــذ بأكثــر مــن نظريــة لمقتضيــات تحديــد الزمــان الــذي 
تنعقــد فيــه المعامــات الإلكترونيــة، ويمكــن إجمالهــا فيمايلــي:

)1( See Article )10( of uncitral model law on electronic commerce.
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نظرية استلام القبول: . 1

 أخـذ المُشـرع بنظريـة اسـتام، وتأسيسـاً علـى ذلـك قـرر أن يكـون وقـت اسـتام الرسـالة 
الإلكترونيـة، هـو الوقـت الـذي تدخلـه فيه الرسـالة إلى نظـام معلومات سـبق تعينه من قبل المرسـل 
اليـه، كمـا يقـع الاسـتام عندمـا تدخل الرسـالة نظـام معلومات تابع للمرسـل إليه، طالما أنـه لم يعين 
نظـام معلومـات لتلقـي المراسـلة، وتفريعـا علـى ذلـك فإنـه إذا قـام الموجـب بتحديـد نظـام معلومات 
أو بريـد إلكترونـي يتلقـى فيـه المراسـات، ثـم قـام مـن وجـه إليـه الإيجـاب بإرسـال القبـول لنظـام 
المعلومـات المُحـدد مـن قبـل المُوجـب، فـإن لحظة ارتبـاط الإيجاب بالقبـول تكون هـي اللحظة التي 
تدخـل فيهـا الرسـالة الإلكترونيـة إلـى العنـوان المحدد مسـبقا، ويتمخض عن ذلـك أن مجرد وصول 
القبـول يكفـي للقـول بإلزاميـة العقـد )1)، وتبعـا لمـا تقـدم فـإن عـدم الاطـاع الفعلـي علـى القبـول لا 
يشـكل عائقـا لجعـل الالتـزام التعاقـدي قابـا للتنفيذ، فالعقـد أصبح قانونيـا وملزما طالما أن الرسـالة 
الإلكترونيـة المُعبـرة عـن القبـول قـد أصبحـت تحـت السـيطرة الفعليـة للموجـب، وتتحقق السـيطرة 
الفعليـة للمرسـل إليـه علـى الرسـالة سـواء وصلـت للعنـوان الإلكترونـي المُحـدد، أو حيـث وصلـت 
لعنـوان إلكترونـي آخـر يتبـع لـه، إذا لـم يشـترط تلقي الرسـالة علـى عنوان مُحـدد، غيـر ان الأمور 
قـد تبـدو فـي غايـة التعقيـد عنـد دخـول الرسـالة بعـد فـوات الوقـت المعيـن، وبالأخـص إذا صـادف 
ذلـك عـدول الموجـب عـن إيجابـه، بحجـة عـدم سـيطرته الفعليـة علـى الرسـالة فـي الوقـت المحدد، 
وبطبيعـة الحـال إذا كان التأخيـر ناتجـاً عـن تقاعـس الموجـب إليـه، ممـا أدى لدخـول الرسـالة بعـد 
فـوات الميعـاد، فعندهـا يحـق للموجـب العـدول عـن إيجابـه، ومـن حقـه أن يتعامل مع الرسـالة على 
أسـاس أنهـا إيجـاب جديـد، ولا يختلـف الحـال فـي تقديرنا إذا كان سـبب التأخير ناتجاً عـن خطأ فني 
أو تقنـي مـن قبـل الخـادم الرئيسـي)2)، ويكون للموجب الحق فـي العدول، حتى إذا قـدم الموجب إليه 
البرهـان علـى أنـه أرسـل الرسـالة فـي الوقـت المعين، غيـر أنها لـم تدخل نظـام المعلومـات المحدد 

بسـبب أجنبـي لا يـد لطرفيـن فيه.

نظرية العلم بالقبول: . 2

بعكــس المشــهد الســابق تبنــى المشــرع الإماراتــي موقفــا مغايــراً، عندمــا أخــذ بنظريــة العلــم 
ــه  ــذي يســتخرج في ــت ال ــو الوق ــره ه ــول أث ــه القب ــج في ــذي ينت ــت ال ــرر أن الوق ــث ق ــول، حي بالقب
المرســل إليــه الرســالة، إذا كانــت الرســالة قــد أرســلت فــي نظــام معلومــات تابــع للمرســل اليــه، 
ولكنــه ليــس معينــا لاســتام الرســالة )3)، وفــي هــذه الفرضيــة ياحــظ بــأن المرســل إليــه قــام بتعيــن 
ــم يلتــزم بهــذه العنــوان  نظــام معلومــات لتلقــي الرســالة الإلكترونيــة – بيــد أن- المتعاقــد الآخــر ل

)15/2( من قانون المعامات والتجارة الإلكترونية الإمارات، مصدر سابق. انظر نص المادة .   (1(

)2( C. Fränngårdop.cit., p.19.

انظر نص المادة )15/2/ب( من قانون المعامات والتجارة الاكترونية الإماراتي، المصدر السابق.  (3(
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وأرســل الرســالة إلــى نظــام معلومــات آخــر تابــع للمرســل إليــه، ولهــذا الســبب لــم يأخــذ المشــرع 
ــتقبال  ــع )1)، اس ــه يتوق ــرض أن ــن المفت ــع أو م ــه كان يتوق ــل إلي ــول، فالمرس ــتام القب ــة اس بنظري
الرســالة فــي عنــوان محــدد مســبقا وليــس فــي عنــوان آخــر حتــى إذا كان العنــوان الأخيــر تابعــاً لــه.

نظرية تأكيد القبول:. 3

 طبقــا للقواعــد النموذجيــة للينوســترال، فــإن لحظــة ميــاد العقــد لا تكــون عنــد دخــول الرســالة 
الإلكترونيــة إلــى عنــوان المُوجــب، إذ ينبغــي للأخيــر أن ينتظــر تأكيــداً لهــذا القبــول مــن جانــب 
ــه الفرصــة لإعــادة النظــر  ــل أو اعطائ ــال القاب ــا أن الغــرض مــن إمه ــل نفســه، وياحــظ هن القاب
فــي قبولــه، غايتــه تمكيــن الأخيــر مــن مراجعــة الأخطــاء التــي مــن الممكــن وقوعهــا أثنــاء مجــرى 
المعاملــة)2)، بينمــا اكتفــى القانــون الإماراتــي بإمكانيــة توجيــه إقــرار باســتام الرســالة متــى اتفــق 
الطرفــان علــى ذلــك أو اشــترط المنشــئ توجيــه إقــرار بالاســتام)3)، وهــذا الإقــرار فــي تقديرنــا 

)1( C. Fränngård,op.cit.,p. 20

)2( ibid, p3 .

تنص الفقرة )1( من المادة)14( من قانون المعامات والتجارة الإلكترونية الإماراتي على انه: تسري احكام   (3(
الفقرات)2(و)3( و)4( من هذه المادة عندما يكون المنشئ طلب من المرسل إليه أو اتفق معه، قبل أو عند توجيه 

الرسالة الإلكترونية، على توجيه اقرار باستامها: 
اذا لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه على ان يكون الاقرار بالاستام وفق شكل معين أو بطريقة معينة، يجوز . 2

الاقرار بالاستام عن طريق :
اية رسالة من جانب المرسل إليه، سواء كانت برسالة الكترونية أو مؤتمتة أو باي وسيلة اخرى.أ. 
اي سلوك من جانب المرسل إليه يفيد بأنه قد اخطر المنشئ باستام الرسالة الإلكترونية.ب. 

اذا كان المنشئ قد ذكر بأن الرسالة الإلكترونية مشروطة بتلقي إقرار بالاستام فا يترتب عليها اي اثر . 3
قانوني حتى قانوني حتى يتسلم المنشئ الاقرار.

اذا طلب المنشئ إقراراً بالاستام دون ان يذكر ان الرسالة الإلكترونية مشروطة بتلقي إقرار بالاستام خال . 4
الوقت المحدد أو المتفق عليه أو خال مدة معقولة، اذا لم يكن تم تحديد وقت معين أو متفق عليه، فإن 

للمنشئ:
ان يوجه اخطار للمرسل إليه يفيد انه لم يتلق اي اقرار بالاستام ويحدد فيه وقتاً معقولا يتعين خاله أ. 

تلقي الاقرار.
اذا لم لا يرد الاقرار بالاستام خال الوقت المحدد في البند)أ( من هذه الفقرة يكون للمنشئ، ان ب. 

يعامل الرسالة الإلكترونية وكأنها لم ترسل، أو ان يلجأ لممارسة اي حقوق اخرى قد تكون له.
اذا تلقى المنشئ إقراراً من المرسل إليه بأنه قد استلم الرسالة فإن ذلك يعد دلياً على الاستام الا اذا قدم . 5

المرسل إليه دلياً عكس ذلك، ولا ينطوي هذه الافتراض ضمنا على ان الرسالة الإلكترونية التي ارسلت 
من المنشئ تتطابق مع فحوى الرسالة التي صدرت من المرسل اليه.

اذا نص الاقرار بالاستام الذي يرد إلى المنشئ على ان الرسالة الإلكترونية ذات الصلة قد استوفت الشروط . 6
قد  الشروط  تلك  ان  يفترض،  فإنه  بها،  المعمول  المعايير  في  المحددة  أو  عليها  المتفق  سواء  الفنية، 

استوفت، مالم يثبت العكس.
باستثناء ما تعلق بإرسال أو استام الرسالة الإلكترونية، فإن هذه المادة لا تسري على الآثار القانونية التي . 7

تنتج عن الرسالة الإلكترونية أو الاقرار بالاستام. 
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يُطــر لــذات المفهــوم الخــاص بنظريــة تأكيــد القبــول. 

المحور الثالث: مكان انعقاد المعاملات الإلكترونية: 

ــكاليات،  ــن الإش ــر م ــة الكثي ــات الإلكتروني ــي المعام ــد ف ــكان التعاق ــد م ــألة تحدي ــر مس  تُثي
عطفــا علــى أنهــا تتــم فــي فضــاء مفتــوح، وبالنتيجــة يســتعصي تحديــد مــكان الإنعقــاد علــى نحــو 
دقيــق، كمــا تــزداد الأمــور تعقيــداً، متــى تعلــق الأمــر بتحديــد المــكان الــذي وقــع فيــه إلاخــال، 
ــع  ــإن الموق ــك ف ــة، فضــا عــن ذل ــوح لا يعــرف الحــدود الجغرافي ــر الفضــاء االمفن فالتســوق عب
الــذي تــم التعاقــد مــن خالــه ليــس دليــا علــى حقيقــة المــكان الــذي يقــع فيــه مقــر العمــل الرئيــس 
للمتعاقــد، وتفاديــاً لتلــك الصعوبــات، أخــذ القانــون الإماراتــي بالمــكان الــذي يقــع فيــه مقــر عمــل 
المنشــئ أو المرســل اليــه لتحديــد مــكان الانعقــاد، ويســري هــذا الحكــم بالرغــم مــن اختــاف مــكان 
نظــام المعلومــات- عــن المــكان -الــذي تُعتبــر الرســالة الإلكترونيــة قــد اســتلمت فيــه، أمــا إذا اتفــق 
ــف  ــا يختل ــه، بينم ــق علي ــكان المتف ــاد هــو الم ــكان الانعق ــك فيكــون م ــى خــاف ذل ــدان عل المتعاق
الحــال إذا كان للمنشــئ أو المرســل إليــه أكثــر مــن مقــر عمــل واحــد، فعندئــذ يكــون مقــر العمــل 
هــو المقــر الأكثــر صلــةً بالمعاملــة المعينــة، وبطبيعــة الحــال فــإن الفرضيــة الســابقة تصلــح بالنســبة 
لمــن يكــون لــه مقــر عمل-بينمــا لا يختلــف وجــه النظــر، حيــث لــم يكــن للمنشــئ أو المرســل إليــه 
مقــر عمــل، وتحســبا لذلــك أخــذ المشــرع بمحــل الإقامــة المعتــاد بالنســبة للمنشــئ أو المرســل إليــه 
لتحديــد مــكان العقــد إذا لــم يكــن لأي منهمــا مقــر عمــل، وفيمــا يتعلــق بالشــخص الاعتبــاري يعتبــر 

محــل إقامتــه المعتــاد هــو مقــره الرئيــس أو المقــر الــذي تأســس فيــه)1).

المحور الرابع: الاختصاص القضائي :

 بتدقيــق النظــر نجــد أن اختصــاص القضــاء بالفصــل فــي المنازعــات الناجمــة عــن المعامــات 
الإلكترونيــة فــي غايــة الوضــح، متــى كانــت المنازعــة داخــل الحــدود الجغرافيــة لدولــة الإمــارات، 
حيــث تختــص المحاكــم الوطنيــة وغيرهــا مــن الجهــات شــبه القضائيــة ببســط ســلطانها علــى جميــع 

المنازعــات الكائنــة فــي حدودهــا .

 بينمــا تختلــف الأمــور متــى كانــت المنازعــة تتضمــن عنصــرا أجنبيــا، ومنهــا أن يتــم العقــد في 
مــكان خــارج الحــدود الجغرافيــة أو أن تكــون الأمــوال محــل التنفيــذ خــارج حــدود ســلطان الدولــة 
ــع مــزود الخدمــة  ــي يكــون فيهــا موق ــي المعامــات الت ــق ف ــراً مــا تحق ــات كثي )2)، وهــذه الفرضي

انظر المادة )15( من قانون المعامات والتجارة الإلكترونية الإماراتي، مصدر سابق.  (1(

لا تملك ادارة حماية المستهلك الإماراتية سلطان على بعض المواقع التجارية الالكترونية مثل موقع على بابا   (2(
وآمازون، وبالنتيجة يصعب على المستهلك الحصول على حقوقه عند الشراء من هذه المواقع، ومع ذلك تحاول 
مساعدة المستهلك في تحديد موقع المتجر الذي تعامل معه. مقال بعنوان الشراء عبر الانترنت بشروط، منشور 

في صحيفة الاقتصادي، بتاريخ 9يناير 2016م .
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ــد  ــي لقواع ــر الأجنب ــاوى ذات العنص ــع الدع ــك تخض ــى ذل ــا عل ــة، وتفريع ــدود الدول ــارج ح خ
الاختصــاص الدولــي المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة. 

 والافــت للنظــر وجــود محــاولات فقهيــة جــادة تســعى لإيجــاد ضوابــط مخصوصــة ينبنــي 
عليهــا توزيــع الاختصــاص القضائــي لهــذه الفئــة مــن المنازعــات، حيــث قيــل بأنــه يجــب تحديــد 
ــت،  ــة الإنترن ــزود خدم ــع م ــه موق ــد في ــذي يوج ــكان ال ــا للم ــة، تبع ــر المنازع ــاص بنظ الاختص
ــف عــن  ــد يختل ــي ق ــع الإلكترون ــى أن مــكان وجــود الموق ــد تأسيســاً عل ــر أن هــذا النظــر منتق غي
ــت  ــأن إحــدى الإذاعــات الســويدية كان ــك ب ــالا لذل ــون مث ــت، ويضرب مــكان مــزود خدمــة الإنترن
تقــوم بدعايــة تخالــف القانــون الســويدي مــن خــال موقــع إلكترونــي فــي الســويد بينمــا يقــع مــكان 
مــزود خدمــة الإنترنــت بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، انتهــت المحاكــم الســويدية إلــى أن مجــرد 
وجودمــكان موقــع مــزود خدمــة خــارج الســويد لا يســلب محاكمهــا الاختصــاص، طالمــا أن 

ــة . الإذاعــة تمــارس نشــطها فــي حدودهــا الوطني

 فضــا علــى ذلــك لايســتوي القــول بربــط الاختصــاص القضائــي تأسيســاً علــى مــكان مــزود 
الخدمــة، ويُعــزى ذلــك لعــدم قــدرة المتســوق علــى تحديــد مــكان المــزود، ناهيــك عــن أن إمكانيــة 
اســتغال الأمــر مــن جانــب البائــع لتفــادي المُطالبــات القانونيــة، إذ يكــون ذلــك بممارســة النشــاط 
ــى  ــع عل ــذا الموق ــع ه ــار أن يض ــا يخت ــة، بينم ــة معين ــي دول ــي ف ــع إلكترون ــن موق ــويقي م التس
ــة  ــزود الخدم ــه م ــد في ــذي يوج ــكان ال ــا إذا كان الم ــرى، وخصوص ــة أخ ــي دول ــة ف ــزود خدم م
ــل  ــا لجع ــي أورب ــاولات ف ــه المح ــياق تتج ــي ذات الس ــرة )1)، وف ــة مؤث ــات قانوني ــر معالج لا يوف
ــك يمكــن للمتســوق مقاضــاة  ــى ذل ــا عل مســألة الاختصــاص مرتبطــة بموطــن المســتهلك، وعطف
البائــع فــي موطنــه دون أن يتكبــد المشــقة، بينمــا لا يكــون للبائــع خيــار ســوى رفــع الدعــوى فــي 
موطــن المتســوق)2)، والــرأي عندنــا أن هــذا الحــل يتناســب مــع المنازعــات الواقعــة داخــل الحــدود 
الوطنيــة، بيــد أنــه لا يتناســب مــع المنازعــات العابــرة للحــدود، إذ لاطائــل مــن رفــع الدعــوى فــي 
موطــن المســتهلك حيــث كانــت أمــوال المدعــى عليــه خــارج حــدود اختصــاص المحاكــم الوطنيــة، 
يضــاف إلــى ذلــك أن المحاكــم الوطنيــة ســترفض نظــر الدعــوى، مالــم تكــن هنــاك اتفاقيــة تقضــي 

بإمكانيــة تنفيــذ أحكامهــا فــي موطــن المدعــى عليــه. 

)1( L.  By grave & D.Svantesson, jurisdictional issues and consumer Protection in 
Cyberspace: the view from down under, paper presented at conference entitled 
“Cyberspace Regulation: ecommerce and Content”, Grace Hotel, Sydney, 
)24.05.2001(.

)2( ibidem. 
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المحور الخامس: القانون الواجب التطبيق على منازعات التسوق الإلكتروني: 

ــون  ــد القان ــة لتحدي ــه المحكم ــاص تتج ــوع الاختص ــي موض ــل ف ــن الفص ــراغ م ــرد الف بمج
ــي  ــاص الموضوع ــأن الاختص ــول ب ــة للق ــة، ولاحاج ــوع المنازع ــى موض ــق عل ــب التطبي الواج
ينعقــد للقانــون الوطنــي متــى خلــت الدعــوى مــن العناصــر الأجنبيــة، بينمــا تختلــف الأمــور حيــث 
ــاد أو  ــكان الانعق ــراف أو م ــن الأط ــواء م ــي، س ــر أجنب ــا عنص ــة يتخلله ــة التعاقدي ــت العاق كان
ــب  ــون الواج ــد القان ــب تحدي ــذ يتوج ــذ، فعندئ ــكان التنفي ــال أو م ــه الإخ ــدث في ــذي ح ــكان ال الم
التطبيــق، هــذا ولايشــتمل قانــون المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة الإماراتــي علــى قواعــد خاصــة 
بإســناد النــزاع الــذي يتضمــن عنصــر أجنبــي لقانــون دولــة معينــة، وعليــه ينبغــي الرجــوع للقواعــد 
العامــة فــي قانــون المعامــات المدنيــة فــي هــذا الشــأن، وباســتعراض تلــك القواعــد ناحــظ بأنهــا 
تكفلــت بوضــع قواعــد الإســناد بشــأن الالتزامــات التعاقديــة، وعليــه يُمكــن توضيــح ذلــك فيمــا يلــي 

مــن فقــرات: 

القانون المُحدد من قبل الطرفين:. 1

ــى إخضــاع  ــوا عل ــى اتفق ــي المشــرع احترامــا لإرادة الأطــراف مت ــن يول ــره مــن القواني كغي
ــن  ــا أو تبي ــة أو ضمن ــر الأطــراف صراح ــك إذا عب ــا لذل ــن، وتبع ــون معي ــة لقان ــة العقدي المنازع
بــأن مقصودهــا يتجــه لإخضــاع النــزاع لقانــون مُحــدد، فعندئــذ يكــون القانــون الواجــب التطبيــق 
هــو مــا تــم الاتفــاق عليــه)1)، وعطفــا علــى ذلــك فــإن الظــروف والمابســات المحيطــة بالمعاملــة 
ــى لمقصــود  ــا هــو الأدن ــا معين ــأن قانون ــد تلعــب دورا مهمــا فــي ترســيخ القناعــة ب ــة ق الإلكتروني
العاقديــن، بيــد أن اتفــاق الأطــراف علــى نحــو مــا أشــرنا، لا يعنــي بالضــرورة تطبيــق ماهــو متفــقٌ 
عليــة وبالأخــص حيــث كان القانــون المُــراد تطبيقــه يتنافــي مــع النظــام العــام أو الآداب فــي دولــة 

الإمــارات .

قانون الموطن المشترك:. 2

ــا  ــق قانونهم ــى تطبي ــا يصــار إل ــن، فعنده ــون معي ــى قان ــدان عل ــق المتعاق ــم يتف ــث ل ــا حي  أم
المشــترك أن اتحــدا موطنــا، وياحــظ هنــا بــأن المحكمــة ملزمــة بإعمــال هــذا النــص علــى ســبيل 
ــن أن أحــد  ــى تبي ــون الموطــن المشــترك، مت ــق قان ــاع عــن تطبي ــه يجــوز الامتن ــر أن ــزام، غي الإل

ــون. ــل أو الغــش نحــو القان ــه بقصــد التحاي ــد تعمــد تغييرموطن ــن ق المتعاقدي

القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهاك  انظر مهند عزمي ابو مغلي ومنصور عبد السام الصرايرة،   (1(
الإلكترونية ذات الطابع الدولي، مجلة علوم الشريعة والقانون، )2014 (، 1353.
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قانون المكان الذي ابرم فيه العقد:. 3

متــى انتهــت المحكمــة لعــدم إمكانيــة اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق وفقــا للضوابــط المشــار 
إليهــا، فعندهــا يجــب أن تطبــق قانــون المــكان الــذي إبــرام فيــه العقــد)1)، ونظــرا للطبيعــة الخاصــة 
التــي تتصــف بهــا معامــات التســوق الإلكترونــي، نُاحــظ بــأن المشــرع لــم يشــأ الاعتمــاد علــى 
المعاييــر التقليديــة. لعــدم توافقهــا مــع هــذه الفئــة مــن المعامــات، إذ إنــه يصعــب علــى وجــه الدقــة 
التحقــق مــن المــكان الــذي أبــرم فيــه العقــد، وبالأخــص إذا وضعنــا فــي الاعتبــارأن هــذه المعامــات 
تتــم فــي فضــاء مفتــوح، ونظــراً لذلــك افتــرض المشــرع بــأن العقــد ينعقــد فــي مقــر العمــل أو محــل 
ــت  ــة إذا وصل ــه )2)، وبالنتيج ــل للمنشــئ أو المرســل إلي ــر عم ــر مق ــدم تواف ــال ع ــي ح ــة ف الإقام
ــا  ــارات، بينم ــة الإم ــارج دول ــده خ ــاء تواج ــب أثن ــول للموج ــة الخاصــة بالقب ــالة الإلكتروني الرس
كان مقــر عملــه داخــل الدولــة، فــإن مــكان الانعقــاد هــو المــكان الــذي يقــع فيــه مقــر العمــل وليــس 

المــكان الــذي يعلــم فيــه الموجــب بالقبــول )3).

 ومــن جانبنــا نؤيــد المســاعي الفقهيــة)4) الداعيــة لاســتحداث قواعــد اســناد تتــواءم مــع طبيعــة 
المعامــات الإلكترونيــة، إذ ينبغــي إخضــاع مثــل هــذه المنازعــات للقانــون الوطنــي للمتســوق أو 

القانــون الأكثــر فائــدة لــه.

المبحث الثاني: المعالجات القانونية لحماية المتسوق عبر المواقع الإلكترونية

تســتهدف المتاجــر الإلكترونيــة بصفــة أساســية جمهــور المســتهلكين، ويُعتبــر المســتهلك هــو 
الحلقــة الأضعــف فــي مثــل هــذه التعامــات، ممــا يُعــزز ضــرورة توفيــر ســبل الحمايــة للأخيــر، 
وطبقــا للقانــون الإماراتــي يُعــرف المســتهلك بأنــه« كل مــن يحصــل علــى ســعلة أو خدمة-بمقابــل 
أو دون مقابــل- إشــباعا لحاجتــه الشــخصية أو لحاجــات الآخريــن)5) ويســتفاد مــن هــذا التعريــف أن 
المســتهلك: هــو كل مــن يحصــل علــى ســعلة أو خدمــة بغــرض الاســتهاك دون أن يقصــد تحقيــق 
ــا، كمــا يســتوي أن يكــون  ــا أو اعتباري الربــح ويســتوي بعــد ذلــك أن يكــون هــذا الشــخص طبيعي
قــد حصــل علــى الســلعة أو الخدمــة إشــباعا لحاجتــه الشــخصية أو لحاجــات الآخريــن، وبطبيعــة 

انظر الفقرة الأولى من المادة)19( من قانون المعامات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون   (1(
الاتحادي رقم)5( لسنة 1985م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم )1( لسنة 1987. 

انظر المادة )15( من قانون المعامات والتجارة الإلكترونية الإماراتي مصدرسابق .  (2(

إبقديدن سليمة وحمداش وردة، مجلس العقد الإلكتروني في اطار التعاقد عبر الإنترنت، مذكرة تخرج لنيل درجة   (3(
الماجستير في الحقوق، جامعة عبد الرحمن-ميرة-باجة، الجزائر، )2017( .

مهند عزمي ابو مغلي، منصور عبد السام الصرايرة، مرجع سابق، 1357.  (4(

انظر المادة )1( من قانون حماية المستهلك الإماراتي، مصدر سابق.   (5(
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ــاق هــذا النظــر بالنســبة لمــن يحتــرف شــراء الســلع بقصــد تحقيــق  الحــال لا مجــال للقــول بانطب
ــد الدخــول  ــة المســتهلكين عن ــن لحماي ــا القواني ــز عليه ــي ترتك ــن ماهــي الوســائل الت ــح، ولك الرب
فــي عمليــات التســوق الإلكترونيــة، فــي حقيقــة الأمــر ظلــت القوانيــن -وماتــزال- تتلمــس خطاهــا 
الواعــدة بتوفيــر القــدر الكافــي مــن الضمانــات، إذ تقــرر القوانيــن فــي مختلــف البلــدان عــدة وســائل 
للحمايــة، منهــا مــا يكــون ســابقا للتعاقــد، ومنهــا مــا يتعلــق بمرحلــة تكــون العقــد واخــرى تراعــى 
فيهــا المعالجــات القانونيــة لمرحلــة مــا بعــد البيــع، ويســتهدف هــذا المبحــث القــاء الضــوء علــى هــذه 

الضمانــات مــن خــال ثاثــة محــاور رئيســة، وســيكون اســتعراضها وفــق الآتــي: 

المحور الأول: مرحلة ماقبل التعاقد: 

أولــى المشــرع الإماراتــي اهتمامــا خاصــا بهــذه المرحلةإمعانــا فــي توفيــر الحمايــة الوقائيــة 
للجمهــور المســتهلكين، وهــذا المنحــي لانجــده فــي ســياقات الشــريعة العامــة للقانــون المدنــي، إذ 
يكــرس القانــون قواعــده لمعالجــة المشــكات القانونيــة الواقعــة بعــد التعاقــد وليــس قبــل ذلــك، بينمــا 
يبــدو الأمــر غيــر محبــذا متــى تعلقــت المســائل بحمايــة المســتهلك، وإذا نظرنــا للقانــون الإماراتــي 

نجــده مقــرراً لهــذه النــوع مــن الحمايــة، وســيكون تبيانهــا فــي فقــراتٍ متتاليــة:

عدم قانونية الإعلانات المُضللة: 	 

لاغرابــة فــي أن تكــون الإعانــات الموجهــة لجمهــور المتســوقين مــن المرتكــزات الجوهريــة 
فــي نشــأت المعاملــة الإلكترونيــة، فالمتســوق يندفــع للشــراء متأثــراً بجاذبيــة الإعــان )1)، ولاشــك 
فــي الأثــر المُحفــز لللإعانــات فــي جــذب المســتهلك للأقــدام علــى الشــراء، ونظــرا لذلــك ينعقــد 
الــرأي حــول عــدم قانونيــة الإعانــات التــي تنطــوي علــى غــش أو تضليــل مــن شــأنه أن يتســبب 
ــذي  ــإن الإعــان ال ــك ف ــى ذل ــر فــي ســلوكه )2)، وتفريعــا عل ــر أو يؤث فــي إلحــاق الضــرر بالأخي
ينطــوي علــى مــا يفيــد بمجانيــة الخدمــة مــا بعــد البيــع يُعتبــر مضلــا متــى كانــت الخدمــة مدفوعــة 
ــج أو  ــأن المنت ــة بش ــر صحيح ــة غي ــن معلوم ــا إذا تضم ــر مضل ــا يُعتب ــزي، كم ــعر رم ــو بس ول
الســلعة)3)، وفــي ذات الســياق يرقــى مجــرد الســكوت عــن إظهــار المعلومــة الحقيقــة إلــى مرتبــة 

)1( J.  Kim, &  S  .Park, consumer perceptions on web advertisements and motivation 
factors to purchase in the online shopping, journal of computers in human behavior, 
)2010( 1208-1222. 

يفهم من ذلك بأن تحقق الضرر ليس شرطا في عدم قانونية الاعان المضلل اذ يكفي ان يؤثر هذا الاعان على   (2(
سلوك المتسوق حتى تقضي المحكمة بعدم قانونيته.

كثيرا ما تظهر السلع المعروضة للبيع على المواقع الإلكترونية في شكلٍ براق وجاذب وبحجم يلبي طموحات   (3(
المتسوق، ومن ثم يمضي االأخير إلى اتمام الشراء، ثم يتفاجأ بواقع مغاير للصورة التي رسمها المعلن في ذهنه، 
وهذا الامر يعد من الصعوبات بالغة التعقيد التي تواجه التسوق الإلكتروني في ظل عدم امكانية التحقق من السلعة 

على الطبيعة . 
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التضليــل طالمــا شــكا دافعــا للدخــول فــي العاقــة التعاقديــة )1)، واتســاقا مــع هــذا النظــر، نُاحــظ 
أن المشــرع الإماراتــي منــع المــزود مــن عــرض أو تقديــم أو ترويــج أي ســلع أو خدمــات تكــون 
مغشوشــة أو فاســدة أو مضللــة بحيــث تلحــق الضــرر بمصلحــة المســتهلك أو صحتــه عنــد 

الاســتعمال العــادي)2). 

 هــذا ويُاحــظ بــأن القانــون قــد ســمح بالترويــج أو الإعــان عــن الســلع المُســتعملة أو المُجددة، 
بشــرط ألا يكــون بهــا عيــب يــؤدي للإضــرار بصحــة المُســتهلك أو ســامته، كمــا يتوجــب علــى 
ــة الســلعة بشــكل واضــح وظاهــر، ذلــك أن عــرض الســلعة  المُــروج أو البائــع أن يعلــن عــن حال
دون بيــان كونهــا مســتعملة أمــرٌ ينطــوي علــى قــدر كبيــر مــن التضليــل، وعلــى ذلــك فــإن الترويــج 
عــن الســلع فــي المواقــع الإلكترونيــة ينبغــي أن يتضمــن دومــا الاشــتراطات المطلوبــة بهــذا 

الخصــوص.)3) 

عن أ.  الإلكترونية  المواقع  ومصممي  الإعلان  ومروجي  للبائع  القانونية  المسئولية 
الإعلانات المضللة:

 مــن الجائــز عمــا أن يعمــد البائــع للتحلــل مــن مســئوليته عــن الإعــان المُضلــل، إذ يكــون 
ذلــك بإلقــاء اللــوم علــى المُعلــن أو مُصمــم الموقــع الإلكترونــي، ونســوق مثــا لذلــك بحالــة 
ــه  ــاق علي ــم الاتف ــا ت ــة لم ــا الإعــان ليســت مُطابق ــي تتضمنه ــأن المعلومــات الت ــع ب احتجــاج البائ
بينــه وبيــن المُعلــن، وفــي هــذا الفــرض لامجــال للقــول بإمكانيــة تجنــب المســئولية، ذلــك أن البائــع 
ــن  ــس م ــن ألي ــاق، ولك ــه لاتف ــه ومطابقت ــن صحت ــتوثق م ــى يس ــان حت ــة الإع ــب بمراجع مُطال
الجائــز أن تصبــح وكالات الإعــان مســؤولة عــن التضليــل؟ بالضــرورة أن مســؤولية المُعلــن أو 
مُصمــم الكتالــوج تترتــب بقدرمســاهمته فــي التضليــل، ولا ينظــر للمســاهمة الإيجابيــة فقــط لتقريــر 
مســؤولية المُــروج بــل يكفــي أن يتأخــذ موقفــاً ســلبيا مثــل ســكوته عــن الإفصــاح بوجــود معلومــات 
مُضللــة )4)، وبالنظــر لموقــف القانــون الإماراتــي نجــده يُعــرف المــزود بأنــه:« كل شــخص طبيعــي 
أو معنــوي يقــدم الخدمــة أو المعلومــات أو يصنــع الســلعة أو يوزعهــا أو يتاجــر بهــا أو يبيعهــا أو 
يوردهــا أو يصدرهــا أو يتداخــل فــي انتاجهــا أو تداولهــا »، كمــا يُعــرف المعلــن بأنــه : »كل مــن 

تشمل حقوق المتسوق الحق في تزويده بالحقائق والمعلومات التي تساعده على الشراء والاستهاك السليم )انظر   (1(
نص المادة8/2 من الائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الإماراتي رقم24 لسنة 2006 الصادرة بقرار مجلس 

الوزراء رقم 12 لسنة 2007 .

انظر المادة )7( من قانون حماية المستهلك، مصدر سابق.   (2(

انظر المادة )26( من الائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، مصدر سابق.  (3(

)4( N. Amin, R. Nor,ibid.p.82
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ــن عــن الخدمــة أو الســلعة أو يــروج لهــا باســتخدام مختلــف وســائل الإعــان والدعايــة« )1)،  يعل
وبنــاءً علــى ذلــك فــإن المســئولية تشــمل البائــع والمنتــج والمــوزع والمعلــن، وكان حــريٌ بالمُشــرع 
أن ينــص علــى قيــام المســئولية التضامنيــة المترتبــة عــن الإعــان المضلــل بيــن جميــع هــولاء. 

الالتزام بسحب الإعلانات الإلكترونية المروجة للسلع المعيبة : ب. 

يلتــزم البائــع أو المــزود بســحب الســلعة مــن الأســواق المحليــة فــي حالــة اكتشــاف عيــب أو 
وجــود دراســات أو تقاريــر تثبــت وجــود عيــب بهــا أو فــي حالــة تلقــي شــكاوى مــن المســتهلكين 
بوجــود العيــب أو صــدور قــرار مــن الــوزارة المعنيــة بســحب الســلعة أو وجــود حــالات اســترداد 
ــس المعتمــدة،  ــات والمقايي ــة الســلعة للمواصف ــوت عــدم مطابق ــذات الســلعة أو ثب ــة ل خــارج الدول
وتفريعــا علــى ذلــك يتوجــب علــى المواقــع الافتراضيــة أن تلتــزم بســحب جميــع إعاناتهــا 
ــا  ــا أن تتأخــذ موقف ــن عليه ــل يتعي ــة، ب ــج معيب ــأن الســلعة محــل التروي ــى اتضــح ب ــة مت الترويجي

ــة علــى شــراء مثــل هــذه الســلع.)2) ــا عــن طريــق التحذيــر مــن النتائــج المترتب إيجابي

عدم جواز الإعلان عن عدم قابلية السلعة للاستبدال أو الإرجاع:)3) 	. 

 يمتنــع علــى البائــع وضــع أي إعانــات أو شــروط تمنــع المتســوق مــن اســتبدال الســلعة أو 
إرجاعهــا حيــث كانــت معيبــة أو غيــر مطابقــة للمواصفــات )4)، ولا غرابــة فــي ذلــك تأسيســا علــى 
أن تضميــن هــذا النــوع مــن الشــروط مــؤاده إلحــاق الحيــف والضــرر بالمتســوق، وبالنظــر لقانــون 
المعامــات المدنيــة الإماراتــي نُاحــظ بــأن خيــار الرؤيــة يثبــت لمــن صــدر لــه التصــرف ولــو لــم 
يشــترطه طالمــا أنــه لــم يــر المعقــود عليــه وكان معينــا بالتعييــن )5)، ولاريــب فــي اســتفادة المتســوق 
الــذي يعمــد لارتيــاد الفضــاء الرقمــي مــن هــذا الخيــار، ذلــك أن الأخيــر يســتند علــى الوصــف أو 

)1( U.S.A, Federal trade commission rules of the road bureau of consumer protection, 
)2000(.

انظر المادة )10( من الائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الإماراتي، مصدر سابق.  (2(

المستهلك خطيا  اشتراطها  التي  تلك  أو  التي حددها  المواصفات  والخدمة وتوافر  السلعة  المزود جودة  يضمن   (3(
وجودها، كما يضمن العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة أو تجعلها غير صالحة لاستعمال فيما 
اعدت له وفقا لطبيعتها أو لأحكام العقد المبرم بين المزود والمستهلك )انظر نص المادة 33 من الائحة التنفيذية 

لقانون حماية المستهلك الإماراتي، مصدر سابق.

  (((

انظر المادة( )226( من قانون المعامات المدنية الإماراتي لسنة1985م  (5(
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النمــوذج الإعانــي للمعقــود عليــه )1)، وغالبــا مــا يتــم تســليمه ســلعة مماثلــة )2)، وعندئــذ فقــط تحقــق 
الرؤيــة الفعليــة، وبالنتيجــة يكــون للمتســوق الحــق فــي فســخ البيــع بالقــول أو الفعــل، لطالمــا بقــي 

حقــه فــي رؤيــة المبيــع قائمــا. 

ــا مــع  ــةٍ أخــرى يتعــارض الإعــان عــن عــدم جــواز اســتبدال الســلعة أو إرجاعه ومــن جه
خيــار العيــب، حيــث يثُبــت الحــق فــي فســخ العقــد بخيــار العيــب فــي العقــود التــي تحتمــل الفســخ 
ــة  ــب الائح ــب )3)، وتذه ــار العي ــال خي ــة لإعم ــروط القانوني ــت الش ــى اجتمع ــتراطه، مت دون اش
ــن بأنهــا  ــى تبي ــع باســترداد الســلع المباعــة مت ــزام البائ ــى إل ــة المســتهلك إل ــة لقانــون حماي التنفيذي
معيبــة، بــل تُلزمــه بإصــاح الســلعة أو إصــاح الجــزء المعيــب )4) أو إرجــاع ثمنهــا وذلــك دون 
النظــر إلــى فتــرة الضمــان الممنوحــة، وبالتالــي يجــب علــى البائــع الــذي يســتخدم منصــات البيــع 
الإلكترونيــة أن يعلــن دومــا عــن حــق المتســوق فــي اســتبدال الســلعة أو إرجاعهــا، بــل يتعيــن عليــه 
ــى وجــه لا يحتمــل اللبــس أو الغمــوض، وبالرغــم مــن  ــك عل ــم بهــا ذل ــي يت ــة الت ــن الطريق أن يبي
وضــوح مســئولية البائــع عــن البضائــع المعيبــة وفقــا للنظريــة التقليديــة، بيــد أن بعــض الفقــه يــرى 
بــأن هــذه المســئولية تحتــاج إلــى تطويــر فيمــا يتعلــق بحمايــة المســتهلك مــن الأضــرار االناجمــة 
عــن معامــات الفضــاء الإلكترونــي، ذلــك أن خيــار العيــب يؤســس للمســئولية بيــن المتعاقديــن ولا 
تمتــد جذورهــا للطــرف الثالــث، وعليــه يثــور التســاؤل عــن مــدى إمكانيــة مطالبــة المنتــج بجبــر 
الضــرر الناتــج عــن الســلعة بالرغــم مــن كونــه أجنبيــا عــن العقــد، وقــد أجــاب القانــون الإماراتــي 
ــت الســلعة منتجــة  ــى كان ــج مت ــن المــزود والمنت ــة بي ــرر المســئولية التضامني ــا ق ــك عندم عــن ذل

ــاً. )5)  محلي

)1( See P. Bagheri & K. Hassan, the application of the Khiyar al-‘Aib )option of defect( 
principle in on-line contracts and consumer rights, computer Law & Security 
Review,)2015(90-98. 

ياحظ أن مطابقة السلعة للوصف أو الاعان لا يعفي المزود عن التزامه بالمواصفات والمقياس المعتمدة في   (2(
الدولة، وبالتالي قد يتطابق الوصف الذي اعتمده عليه المتسوق مع السلعة المباعة ومع ذلك لا تتطابق السلعة مع 

المواصفات والمقياس المحددة من الجهات المختصة في الدولة، وبالنتيجة يسأل البائع عن ذلك.

انظر المادة)229( من قانون المعامات المدنية الإماراتي، مصدر سابق.   (3(

انظر المادة)12( من الائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، مصدر سابق.   (4(

)5( Traditionally، in Islamic consumer contracts, if one produces and sells defective 
goods to others the buyer has the right to nullify the contract or to obtain compensa-
tion )arsh(, i.e. the balance price of the damage or loss between non defective and 
defective goods(. Today because of the variety of technological innovations at the era 
of e-commerce this theory is inadequate. First, it confines the liability solely to the 
parties in contract and not to a third party otherwise the third party will be the buyer’s 
legal substitute .See P. Bagheri & K. Hassan, ibid.
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وبتأمــل النظــر الســابق نجــد أن القانــون ســكت عــن تقديــم المعالجــة القانونيــة المترتبــة علــى 
إرجــاع الســلعة، والســؤال مــاذا بعــد الإرجــاع؟ هــل يلتــزم البائــع بــرد الثمــن؟ ومــا هــو الحــل إذا 
كان العيــب قــد ظهــر بعــد اســتعمال الســلعة؟ وترتــب علــى ذلــك انتفــاع المســتهلك بالســلعة لفتــرة 
مــن الزمــن، نعتقــد أن الحــل الأمثــل يمُكــن فــي التــزام البائــع أو المنتــج بتنفيــذ الضمانــات المعلــن 
عنهــا أو المتفــق عليهــا مــع المشــتري، أمــا حيــث اســتحال ذلــك وكان المشــتري قــد انتفــع بالســلعة، 
فــا نــرى منــاص مــن الحكــم لــه بالتعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بــه مــع الوضــع فــي الاعتبــار 

بإنقــاص ذلــك التعويــض بقــدر يتناســب مــع مــدة الانتفــاع الفعلــي .

الإعلان عن بيانات السلعة وسعرها: د. 

ــزام البائــع بوضــع   تماشــيا مــع فلســفة الحمايــة الســابقة للتعاقــد، قــرر القانــون الإماراتــي إل
ــكل  ــة وبش ــه الدق ــى وج ــا عل ــح فيه ــث يوض ــة، بحي ــلعة المعروض ــى الس ــق عل ــة أو ملص ديباج
بــارز البيانــات الضروريــة ذات الصلــة بنــوع الســلعة وطبيعتهــا ومكوناتهــا واســم المنتــج وتاريــخ 
الانتــاج أو التعبئــة والــوزن الصافــي وبلــد المنشــأ وبلــد التصديــر إن وجــد وبيــان كيفيــة الاســتعمال 
ــة،  ــب باللغــة العربي ــى أن تكت ــات عل ــك مــن البيان ــر ذل ــة وغي ــخ انتهــاء الصاحي إن أمكــن وتاري
أمــا إذا كان اســتعمال الســلعة ينطــوي علــى مخاطــر يجــب التنبيــه إلــى ذلــك بشــكلٍ ظاهــر، كمــا 
يتعيــن بيــان ســعر الســلعة المعروضــة للتــداول بشــكل بــارز )1)، وفــوق كل ذلــك يحــق للمســتهلك 
ــات أخــرى  ــة بيان ــوع الســلعة وســعرها أو أي ــد ن ــن تحدي ــورة مؤرخــة تتضم ــى فات الحصــول عل
يتطلبهــا القانــون، وبتدقيــق النظــر فــي هــذه البيانــات ناحــظ أن أعمالهــا يتســم بخصوصيــة وأهميــة 
بالغــة فــي شــأن الســلع المعروضــة للتــداول عبــر المواقــع الإلكترونيــة، فالمتســوق يكــون فــي أمــس 
الحاجــة للحصــول علــى معلومــات كافيــة تُمكنــه مــن تكويــن قناعــة واضحــة )2)، بشــأن المنتــج أو 
الســلعة التــي يعتــزم الحصــول عليهــا، وخصوصــا إذا وضعنــا فــي الاعتبــار أن الأخيــر يتعامــل مع 
مواقــع افتراضيــة بينمــا يتعامــل المســتهلك العــادى مــع متاجــر تقليديــة وواقعيــة، ممــا يقودنــا للقــول 
بعــدم تكافــؤ الفــرص بيــن المتســوق الــذي يرتــاد الفضــاء الرقمــى وبيــن مرتــادي المتاجــر التقليدية، 
حيــث يبقــى الرهــان علــى نجــاح المعاملــة الافتراضيــة مربــوط بتحقــق الصــورة المرســومة فــي 
ــتحداث  ــرح اس ــوة نقت ــة المرج ــا للحماي ــر)3)، وتحقيق ــاز التعبي ــتهلك الافتراضــي إن ج ــن المس ذه
نــص يقضــي بضمــان مطابقــة الســلعة أو المنتــج المعــروض للتــداول للنمــوذج أو الوصــف الظاهــر 

بالإعــان. 

انظر المواد)7( و)8( من قانون حماية المستهلك الإماراتي، مصدرسابق.  (1(

)2( See N. Amin& R. Nor, op.cit, p.84.

)3( ibid,82
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ضرورة الحصول على الرخصة القانونية لمزواله البيع من خلال المواقع الإلكترونية:	. 

ــي مــن أهــم  ــى الرخصــة بغــرض ممارســة أنشــطة التســويق الإلكترون ــر الحصــول عل يُعتب
الموضوعــات التــي تبنــي عليهــا الحمايــة الوقائيــة للمتســوقين، إذ يُعتبــر جهــل المتســوق بشــخصية 
البائــع مــن أدق التحديــات التــي تواجــه بــث الطمأنينــة والثقــة فــي هــذه المعامــات )1)، وبالأخــص 
إذا نظرنــا لكثــرة المواقــع الوهميــة التــي تغــزو الفضــاء المفتــوح يومــا بعــد يــوم، ولاريــب أن هــذه 
المواقــع قــد تعمــل علــى تســويق مُنتجــات مُقلــدة أو مَغشوشــة، وغالبــا مــا يُصعــب علــى جمهــور 
المتســوقين التأكــد مــن موثقيتهــا )2)، وبتدقيــق النظــر فــي موقــف المشــرع الإماراتــي لا نجــد مــا 
يُشــير إلــى إلزاميــة الحصــول علــى رخصة كشــرط لممارســة هــذه الأنشــطة الافتراضيــة، وبطبيعة 
الحــال ينعكــس هــذا القصــور التشــريعي علــى انتشــار المواقــع والمتاجــر غيــر الآمنــة، إذ يكــون 
مــن الســهل الترويــج عــن الســلع أو الاتجــار دون تكبــد المشــقة فــي اســتيفاء أي متطلبــات قانونيــة. 

 ولا يكفــي فــي تقديرنــا مجــرد الحصــول علــى رخصــة تجاريــة تقليديــة لإنشــاء موقــع تســويقي 
أو متجــر إلكترونــي، حيــث إن البيئــة التــي تنعقــد فيهــا هــذه الطائفــة مــن المعامــات تختلــف كليــا 
عــن البيئــة التــي مُنحــت الرخصــة التقليديــة علــى أساســها، وعطفــاً علــى مــا تقــدم نــرى ضــرورة 
ــد أحســن  ــة، وق ــع الإلكتروني ــر المواق ــج عب ــع أو التروي ــة البي اســتحداث القواعــد الناظمــة لمزاول
المُشــرع الماليــزي صنعــا عندمــا قضــى بإدخــال تعديــل يُلــزم العامليــن فــي هــذا النشــاط بالحصــول 
علــى رخصــة مخصوصــة لهــذا الغــرض )3)، ويبــدو أن القائميــن علــى أمــر حمايــة المســتهلك فــي 
ــة المســتهلك بإمــارة دبــي بفــرض  إمــارة دبــي أدركــوا ضــرورة ذلــك، حيــث قامــت دائــرة حماي
غرامــات رادعــة علــى عمليــات البيــع مــن خــال المواقــع أو التطبيقــات الإلكترونيــة دون الحصول 
علــى رخصــة لمزوالــه النشــاط، كمــا اتخــذت الإدارة عــدة خطــوات تجاوبــا مــع الشــكاوى التــي 
تلقتهــا مــن المســتهلكين، وتمثــل ذلــك فــي تكويــن فريــق مــن المشــترين الســريين لتتبــع المواقــع 

)1( A common concern voiced by consumers is the difficulty determining who they are 
dealing with online. When a consumer walks into a physical store, they automatically 
derive from their surroundings the store’s trading name, its location or address, and 
a means by which to contact someone in case of any problems. In the online world, 
that information is not obtained in the same way. See P. Asstt,ibid.p.327 

)2( Internet is flooded with fake sites which often poses a problem for customers. New 
sites bringing newer offers pop from nowhere catching the fancies of the customers. 
It is always difficult and confusing for a consumer to check the credibility of the sites 
and their offers. ibid.p.328.

)3( A clear effect of the Amendment is that all e-commerce companies must have direct 
sales license and comply with the direct sales law and protection for consumers un-
der the Act are now equally applicable to the e-consumers» See N.A min& R. Nor, 
ibid.p.83.
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ــة المتســوق، إلا أن  ــة الترخيــص كوســيلة لحماي ــا، وبالرغــم مــن فعالي ــر المرخصــة وضبطه غي
انتشــار المواقــع غيــر الوطنيــة فــي الفضــاء الرقمــي أمــرٌ مؤكــد الوقــوع، وعليــه يجــب علــى إدارة 
حمايــة المســتهلك العمــل علــى تبصيــر المتســوقين بمخاطــر التعامــل مــع المنصــات الإلكترونيــة 

التــي لا يمتــد إليهــا ســلطان الدولــة. 

المحور الثاني: الحماية في مرحلة تكوين العقد:

ــة  ــة الوقائي ــر الحماي ــة لتوفي ــي كغاي ــون الإمارات ــا القان ــأ اليه ــي لج ــول الت ــبقا الحل ــا مس رأين
ــد،  ــن العق ــة تكوي ــي مرحل ــات ف ــدر مــن الضمان ــر ذات الق ــم يوف ــه ل ــد أن لجمهــور المتســوقين، بي
فالمتســوق قــد يواجــه تعقيــدات فنيــة أو تقنيــة أثنــاء عمليــة الشــراء، ومنهــا الأخطــاء التــي يترتــب 
عليهــا عــدم إكمــال المعاملــة بالرغــم مــن خصــم الثمــن عنــد الشــراء بالبطاقــات الإئتمانيــة، وعليــه 
ينبغــي اســتحداث مايلــزم الأنظمــة المؤتمتــة بتوفيــر نظــام لمعالجــة الأخطــاء الفنيــة التــي تقــع أثنــاء 
التعاقــد)1)، كمــا يتوجــب إلــزام العامليــن فــي هــذا المجــال بتوفيــر وســائل اتصــال موثوقــة بغــرض 
ــى كان  ــر مت ــي الأم ــة ف ــرى أي صعوب ــب المتســوق، ولان ــن جان ــد الحاجــة م ــا عن الرجــوع إليه
الحصــول علــى الرخصــة أمــرا إلزاميــا، فعندهــا يمكــن الحصــول علــى كافــة المعلومــات الخاصــة 

بوســائل الاتصــال المذكــورة.)2) 

المحور الثالث: مرحلة ما بعد التعاقد : 

ــة  ــل الحماي ــي تكف ــة الت ــد القانوني ــر القواع ــى توفي ــرع عل ــرص المش ــة ح ــذه المرحل ــي ه ف
ــي:  ــا يأت ــا فيم ــن إجماله ــتهلك، ويمك للمس

ضمان الضرر الناجم عن استعمال السلعة وتوفير قطع الغيار:. 1

لا تنتهــى مســئولية البائــع بمجــرد تســليم الســلعة، بــل تظــل قائمــةً أثنــاء التنفيــذ، ذلــك أن البائــع 
ــه توفيــر قطــع  يضمــن الأضــرار الناجمــة عــن اســتعمال الســلعة أو اســتهاكها، كمــا يتعيــن علي
الغيــار للســلع المُعمــرة خــال فتــرة زمنيــة محــددة، بحيــث لا تقــل تلــك الفتــرة عــن خمســة ســنوات 
وفقــا لائحــة التنفيذيــة لقانــون حمايــة المســتهلك أو لفتــرة زمنيــة تتناســب مــع طبيعــة الســلعة )3)، 

)1( See N.A min& R. Nor, ibid.p.85.

وسائل الاتصال المقصودة هي: عنوان مقر العمل أو محل الاقامة اذا كانت المنصة الإلكترونية لا تملك مقر   (2(
عمل؛ أرقام الاتصال؛ البريد الإلكتروني، كما نقترح الزام المنصات الإلكترونية العاملة داخل دولة الإمارات 
بان يكون لها حساب بنكي يمكن التعويل عليه عند الاقتضاء، ويمكن تحديد حد ادني للحساب البنكي حسب حجم 

النشاط الذي يباشره الموقع .

لاشك ان تحديد الفترة الزمنية بالنسبة لخدمات ما بعد البيع من حيث توفير قطع الغيار يمكن ان يتجاوز الخمسة   (3(
سنوات اذا رأت المحكمة ان طبيعة السلعة تقتضي ان يسأل المزود عن صيانتها لفترة اطول وهو امر يأخذ فيه 

بالعرف الجاري والرأي الفني للخبراء.
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كمــا يُســأل البائــع عــن الضمانــات التــي أعلــن عنهــا أو المتفــق عليهــا مــع المســتهلك، أمــا إذا كانــت 
ــم يحــق  ــج، ومــن ث ــع والمنت ــن البائ ــة بي ــد المســئولية التضامني ــذ تنعق ــا فعندئ الســلعة منتجــة محلي
للمتســوق إقامــة دعــوى التعويــض فــي مواجهــة أي منهمــا، بغــرض جبــر الأضــرار الشــخصية 
ــي  ــة الدعــوى ف ــي لإقام ــو الأســاس القانون ــا ه ــن م ــون، ولك ــص القان ــه بن ــررة ل ــة المق أو المادي
مواجهــة المنتــج، وبالأخــص حيــث كان الأخيــر لا تربطــه عاقــة تعاقديــة بالمشــتري، فالالتــزام 
ــت  ــوص ذهب ــذا الخص ــي ه ــج، ف ــوق والمنت ــن المتس ــس بي ــوق ولي ــع والمتس ــن البائ ــدي بي التعاق
التشــريعات فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان والاتحــاد الأوربــي وماليزيــا إلــى تحميــل 
ــك  ــج المســئولية عــن ظهــور أي عيــب بالســلعة، وذل ــة والمنت ــك العامــة التجاري المســتورد ومال
إعمــالا لقواعــد المســئولية التقصيريــة المطلقــة والتــي لا تحتــاج لإثبــات الخطــأ أو الإهمــال فمجــرد 
ــذي أصــاب المســتهلك )1)، وبتطبيــق  وجــود العيــب ينشــئ المســئولية التضامنيــة عــن الضــرر ال
ذلــك علــى القانــون الإماراتــي ناحــظ بــأن مســئولية المنتــج المحلــي )2) للســلعة فــي تضامنــه مــع 
ــوع  ــض لمجــرد وق ــي توجــب التعوي ــة الت ــى أســاس قواعــد المســئولية التقصيري ــوم عل ــع تق البائ

الضــرر دون اشــتراط الخطــأ. 

التزام الوكيل التجاري بالضمانات المقررة لمصلحة المستهلك :. 2

العالميـة تحـرص  السـمعة  ذات  الشـهيرة والشـركات  التجاريـة  العامـات  أن معظـم  الثابـت 
علـى تواجدهـا مـن خـال مواقـع البيـع المباشـر أو البيـع الافتراضـي، وتحقيقـا لهـذا الغـرض يميل 
مالكـو العامـات التجاريـة والشـركات الكبـرى بمنـح وكالات تجارية لـوكاء تجارييـن في مختلف 
بلـدان العالـم بمقابـل مالـي أو نسـبة محـددة مـن الأربـاح، ومهمـا يكـن مـن أمر فقد أحسـن المشـرع 
الإماراتـي صعنـا بالنـص علـى مسـئولية الوكيـل التجاري عـن الالتزام بتنفيـذ كافـة الضمانات التي 
يقدمهـا المنتـج مثـل توفيـر قطـع الغيار أو إصـاح العيوب، وفي حال لـم يقم بتنفيذ هـذه الضمانات، 
خـال أسـبوعين مـن تاريـخ ظهـور العطـل أو العيب بالسـلعة، يتعين عليه أن يقدم للمسـتهلك سـلعة 

مماثلـة يسـتخدمها دون مقابـل إلـى أن يقـوم الوكيـل بتنفيـذ التزامـه بالضمان.)3) 

الحق في العدول:. 3

 بمجــرد نشــأت العاقــة التعاقديــة تترتــب الآثــار القانونيــة المفروضــة علــى طرفيهــا ويمتنــع 
ــذ التزاماتــه، ولاشــك أن القــول  علــى أي منهمــا العــدول أو التراجــع عــن المضــي قدمــا فــي تنفي

)1( See N. Amin&R. Nor, op.cit, 84. 

إن المسئولية التضامنية لا تقتصر على البائع والمنتج المحلي فقط، فالقانون الإماراتي يعرف المزود بانه كل   (2(
شخص يقوم بتوزيع السلعة أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتداخل في انتاجها أو يتاجر بها أو يتداخل في 

تداولها.

انظر المادة )11( من قانون حماية المستهلك الإماراتي، مصدر سابق.   (3(
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ــون ينطــوي  ــاق أو القان ــن ســواء بالاتف ــرراً لأحــد الطرفي ــارا مق بحــق العــدول دون أن يكــون خي
علــى مخاطــر إهــدار القــوة الملزمــة للعقــد.

 وخافــا لهــذا النظــر يؤيــد جانــبٌ مــن الفقــه فكــرة اعطــاء المســتهلك الحــق فــي العــدول عــن 
المعاملــة خــال قيــد زمنــي مُحــدد دون أن تترتــب عليــه أي مســئولية ودون النظــر فــي صحــة العقــد 
وإلزاميتــه، وتطبيقــا لمــا تقــدم نــص المشــرع اللبنانــي علــى حــق المســتهلك فــي العــدول عــن العقــد، 
كمــا نــص القانــون الإنجليــزي علــى ذات المبــدأ، علــى أن يكــون الحــق فــي العــدول خــال فتــرة 
ــون الســنغافوري خــال  ــاً للقان ــام عمــل)1)، ويحــق للمســتهلك العــدول وفق ــدر بســبعة أي ــة تق زمني
ــدر المــدة المتاحــة للعــدول فــي قانــون جنــوب  ــد )2)، بينمــا تق ــخ التعاق ــام عمــل مــن تاري ــة أي ثاث
أفريقيــا بســبعة أيــام، إذ يجــوز الرجــوع دون إبــداء أي أســباب ودون أن تترتــب مســئولية قانونيــة.

)1( Cancellation period in the case of contracts for the supply of goods 11.—)1( For 
the purposes of regulation 10, the cancellation period in the case of contracts for the 
supply of goods begins with the day on which the contract is concluded and ends as 
provided in paragraphs )2( to )5(. )2( Where the supplier complies with regulation 
8, the cancellation period ends on the expiry of the period of seven working 
days beginning with the day after the day on which the consumer receives 
the goods. )3( Where a supplier who has not complied with regulation 8 
=provides to the consumer the information referred to in regulation 8)2(, and 
does so in writing or in another durable medium available and accessible to 
the consumer, within the period of three months beginning with the day after 
the day on which the consumer receives the goods, the cancellation period 
ends on the expiry of the period of seven working days beginning with the 
day after the day on which the consumer receives the information. )4( Where 
neither paragraph )2( nor )3( applies, the cancellation period ends on the 
expiry of the period of three months and seven working days beginning with 
the day after the day on which the consumer receives the goods. )5( In the 
case of contracts for goods for delivery to third parties, paragraphs )2( to )4( 
shall apply as if the consumer had received the goods on the day on which 
they were received by the third party ) The Consumer Protection )Distance 
Selling( Regulations2000(

)2( Right to cancel contract 4. — )1( A regulated contract may not be enforced 
against the consumer at any time earlier than 3 days, excluding Saturdays, 
Sundays and public holidays, after — )a( the day on which the regulated 
contract is entered into; or )b( if the consumer information notice has not 
been brought to the attention of the consumer before or at the time when the 
regulated contract is entered into, the day on which the consumer information 
notice is subsequently brought to the attention of the consumer.( Consumer 
protection )fair trading )cancellation of contracts( regulations )2003(.
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 ومــن جانبنــا نقــدر أن الحــق فــي العــدول لا يعــدو أن يكــون مزيــة أعطاهــا القانــون للمســتهلك 
إمعانــا فــي حمايتــه، وبتدقيــق النظــر فــي موقــف المشــرع الإماراتــي نٌاحــظ بأنــه لــم يشــر لهــذا 
الأمــر، ونعتقــد أنــه اكتفــي بمــا تقــرره القواعــد العامــة فــي هــذا الشــأن، حيــث يمكــن تحقيــق ذات 
ــة  ــة الكافي ــن الحماي ــر لا يضم ــن النظ ــه م ــذا الوج ــر أن ه ــة، غي ــار الرؤي ــال خي ــة بإعم النتيج
ــدم  ــه ق ــا أن ــة طالم ــار الرؤي ــقوط خي ــر بس ــد الآخ ــك المتعاق ــة إذا تمس ــة خاص ــتهلك وبصف للمس
نموذجــا أو مجســما للمعقــود عليــه، وعليــه نقتــرح أن يتبنــى المشــرع الإماراتــي نصــاً يقــرر الحــق 
فــي العــدول بالنســبة للمســتهلك خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ اســتامه للمنتــج أو الســلعة ودون أن 

تترتــب عليــه أي مســئولية. 

الخاتمة:

في ختام هذا االورقة يمكن إبداء المُاحظات والمُقترحات الآتية:

أولا/المُلاحظات:

عــدم تطــرق القانــون الإماراتــي لمعاييــر وضوابــط واضحــة بشــأن التوصيــف القانونــي . 1
لعــروض البيــع والتســويق الإلكترونيــة.

 غيــاب النصــوص الناظمــة فــي القانــون الإماراتــي الخاصــة بمنــح الرخصــة الإكترونيــة . 2
كشــرط لممارســة التجــارة عبــر المواقــع الافتراضيــة، الأمــر الــذي انعكــس علــى انتشــار 

مواقــع تســوق غيــر موثوقــة.

التي . 3 بالأخطاء  تتعلق  التي  المعالجات  من  الإماراتي  الإلكترونية  المعامات  قانون  خلو 
تصاحب التسوق عبر أنظمة معلومات مُعدة ومبرمجة مسبقا لإنجاز المعامات.

خلــو قانــون حمايــة المســتهلك مــن الإشــارة لحــق المســتهلك فــي إلغــاء البيــع خــال فتــرة . 4
زمنيــة محــددة، حيــث تذهــب القوانيــن لتقريــر هــذا الحــق وهــو مــا يعــرف اصطاحــا فــي 

.cooling-off period الإنجليزية

خلــو قانــون حمايــة المســتهلك الإماراتــي مــن الضمانــات الخاصة باشــتراط الدفع المســبق . 5
لإتمــام المعاملــة، حيــث يقــوم المتســوق بالدفــع بالبطاقــة الائتمانيــة دون أن تكــون لديــه 

فكــرة واضحــة عــن آليــة اســترداد المبلــغ فــي حــال الإخــال مــن جانــب البائــع.

خلــو قانــون المعامــات الإلكترونيــة الإماراتــي مــن أي ضوابــط تتعلــق بمزوالــة نشــاط . 6
المواقــع الإلكترونيــة غيــر الوطنيــة فــي الفضــاء الرقمــي لدولــة الإمــارات، حيــث تنشــط 
ــي، وبالنتيجــة  ــي الســوق الإمارات ــا ف ــى باب ــع آمــازون وعل ــل، موق ــة مث ــع العالمي المواق
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تتضــاءل حظــوظ المتســوقين فــي نيــل حقوقهــم، متــى حــدث الإخــال تأسيســا علــى أنهــا 
تقــع خــارج نطــاق اختصــاص المحاكــم الوطنيــة .

ــق بخصــوص . 7 ــون الواجــب التطبي ــد القان ــواءم مــع تحدي ــط إســناد تت عــدم وجــود ضواب
ــة. ــات الافتراضي ــن المعام ــة ع ــات الناجم المنازع

ثانيا/ المُقترحات:

نقتــرح أن يتضمــن قانــون المعامــات الإلكترونيــة الإماراتــي معاييــر وضوابــط واضحــة . 1
بخصــوص االتوصيــف القانونــي للعــروض التســويق والبيــع الافتراضــي.

ــى رخصــة . 2 ــي نصــاً يقضــي بضــرورة الحصــول عل ــون الإمارات ــي القان ــرح أن يتبن نقت
ــي. ــع أو التســويق الإلكترون ــة مخصوصــة كشــرط لممارســة البي تجاري

ــي الرجــوع عــن . 3 ــي نصــا يقضــي بحــق المتســوق ف ــي المشــرع الإمارات ــرح أن يتبن نقت
ــن الأخــرى. ــام عمــل أســوة بالقواني ــدر بخمســة أي ــة تق ــرة زمني ــة خــال فت المعامل

نقتــرح أن يتبنــى المشــرع الإماراتــي نصــا يقضــي بجعــل نظريــة تأكيــد القبــول ضابطــا . 4
لتحديــد وقــت انعقــاد المعاملــة الإلكترونيــة، ذلــك أن الأخــذ بهــذه النظريــة يُمهــل المتســوق 
الوقــت الكافــي لمراجعــة الأخطــاء التــي وقــع فيهــا أثنــاء التعاقــد، وبالأخــص فــي 
المعامــات التــي تتــم وفــق أنظمــة معــدة ومبرمجــة آليــا لأغــراض التجــارة الإلكترونيــة، 

بحيــث يكــون للمتســوق الحــق فــي عــدم تأكيــد القبــول إذا وقــع فــي الغلــط .

نقتــرح أن يتبنــى المشــرع الإماراتــي ضمانــات مناســبة لحمايــة المتســوق عنــد الشــراء . 5
وفــق نظــام الدفــع المســبق، وبالأخــص إذا كان الشــراء عبــر البطاقــة الائتمانيــة، إذ يُمكــن 

تجميــد تحويــل المبلــغ لحســاب البائــع لحيــن وصــول الســلعة.

ــوق . 6 ــع التس ــطة مواق ــط أنش ــة لضب ــول قانوني ــي حل ــرع الإمارات ــى المش ــرح أن يتبن نقت
غيــر الوطنيــة العاملــة فــي الفضــاء الرقمــي لدولــة الإمــارات، ومــن ذلــك اشــتراط وجــود 
ــة كشــرط للممارســة  ــي أو حســاب بنكــي داخــل الدول ــة الإمارات ــر للعمــل داخــل دول مق
انشــطتها، إذ ينعكــس ذلــك علــى قــدرة الجهــات المختصــة فــي تنفيــذ القانــون علــى هــذه 

المواقــع حــال إخالهــا بالتزاماتهــا تجــاه المتســوقين.

ــع الدعــوى . 7 نقتــرح أن يتبنــى المشــرع الإماراتــي نصــا يقضــي بحــق المتســوق فــي رف
ــع الدعــوى فــي موطــن  ــي تقضــي برف ــة الت ــا للقواعــد التقليدي ــك خاف ــه، وذل فــي موطن

ــه. المدعــى علي
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Legal Challenges Facing Online Shopping 

)UAE Law Model(
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Abstract:

This study sheds light on subject {legal challenges that faced online 
shopping} by reviewing the legal principles in UAE law and compare the 
same with legislative approaches and various jurisprudence.

The problem of this study is on many questions related to this type of 
transactions including spread of untrusted websites through different digital 
applications, technical errors that occur between contractors especially 
when dealing with systems that designed and programmed automatically to 
deal with natural persons. In order to find solutions for such problems, the 
paper depends on analytical descriptive approach for regulated description 
of facts and Characteristics that related to the specific problem and analyze 
the content scientifically to answer the questions that raised in this study.

This study concluded with several remarks and suggestions: non-
existence of controls in respect with organizing sale and purchasing through 
websites especially with regard to grant license to exercise an activity, not 
indicating to the consumer right to cancel the transaction during specific 
time limit. The study suggests UAE laws should adopt necessary legal 
restrictions to grant electronic license as a condition to exercise the activity. 
In addition, the study suggests UAE laws should adopt which give the 
consumer an opportunity to cancel the purchase transaction unconditionally 
during not more than 1 week as from date of receiving the good.

Keywords: Online Hopping, UAE Electronic Transactions Law, 
UAE Consumer Protection Law, Legal Problems, Prepayment System, 
Purchasing Goods, Consumer, Digital Space, Electronic Offers.
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